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 الملخص

تلجأ إليه الإدارة في  ،استثنائيالمؤقت على العقار هو إجراء إداري  الاستيلًءإن             
 كما أن ،عليه مختلف التشريعات المقارنة تبتوفر شروطه حسب ما نص الاستعجاليةالحالات 

لقانون المدني حيث بين الحالات احكام أليه حسب إيمكنه اللجوء المشرع الجزائري أيضا 
 .وطريقة التعويض الاستيلًءتم بها الكيفيات التي يو 

المؤقت على العقار الملكيات العقارية الخاصة بالْفراد مساسا  الاستيلًءيمس              
يتم من خلًلها السماح للإدارة  التيالْخرى،مباشرا فهو بهذا يشبه العديد من الْنظمة المشروعة 

على غرار نزع الملكية من أجل ،ائية على الملكيات العقارية بصفة مؤقتة أو نه بالاستيلًء
أنه حتما يختلف في  التأميم، إلاو قت أو الدائم أو نظام المصادرة الشغل المؤ  العامة، أوالمنفعة 

 الْنظمة.جوهره عن كل هذه 
من خلًل ما وفره لهم ضمانات لحماية ملكياتهم العقارية، لقد منح المشرع للأفراد               

 ةالمؤقت الاستيلًءالعقار بعد نهاية عملية  استرجاعضمن الحماية الإدارية حيث يمكن لهم 
للأفراد  ضمانا انتهائهوبعد  الاستيلًءكما أن عملية الجرد التي تكون قبل بدأ عملية  .عليه

في حد ذاتها كما تضمن لهم تعويض أخر  الاستيلًءأولا عن عملية  :حصول على تعويضلل
 المؤقت. الاستيلًء انتهاءفي حال تلف العقار أو نقص من قيمته بعد 

ضمن المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات  القضائية، فقدأما في الحماية               
 يوب.العفي حالة شابه عيب من  المؤقت، وهذا الاستيلًءللأفراد رفع دعوى إلغاء قرار 

في حال كان القرار معرضا أصلً للإلغاء وهي  الاستيلًءكما لهم رفع دعوى وقف تنفيذ قرار 
 .حاصلالتعويض في حال كان هناك ضرر أخيرا لهم رفع دعوى ، و استعجاليةكدعوى 

 
 



 
  

 
 
 

 
 

Abstract 

The temporary requisition of the property is an exceptional 

administrative procedure used by the Department in cases of emergency, 

provided that its conditions as stipulated by the various legislations and 

the Algerian legislator also in the civil law, between the cases and the 

modalities of the requisition and the method of compensation. 

The temporary requisition of property directly affects individuals' real 

estate properties. This is similar to many other legitimate systems by 

which the administration is allowed to seize property either temporarily 

or permanently, such as expropriation for public benefit, temporary or 

permanent employment, And nationalization, but inevitably differs in 

essence from all these systems. 

The legislator gave individuals guarantees to protect their real estate 

property through the provision of administrative protection, where they 

can recover the property after the end of the temporary requisition. The 

inventory process, which is before the start of the takeover and after its 

completion, As well as other compensation in the event of damage or 

depreciation of the property after the end of the temporary requisition. 

In the case of judicial protection, the Algerian legislator, like other 

legislators, has the right to file an action for annulment of the temporary 

seizure decision. This is in case of a defect, and they may file an action 

to suspend execution of the expropriation decision if the decision is 

originally subject to cancellation, They may file a claim for 

compensation in case the compensation is unfair. 
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 مقدمة:
هم هذه أومن  الخاصة،و فراد العامة بموضوع حقوق الْالدول تشريعات  اهتمتلقد            
ملكية لْموال كانت أسواء  سته،كر و فراد الخاصة للأبحق الملكية  عترفتا دساتيرهاأن الحقوق 

 منقولة.عقارية أو 
تضيق من نطاق الملكية الخاصة وتجعل عليها العديد من  شتراكيةالانظمة ن كانت الْأفبعد 
ليفتح  الرأسماليجاء النظام  نتاج،الإالعامة لوسائل ائق على حساب الملكية الجماعية و العو 

من  اوصارت بذلك حق تكرسها،تحميها و  اسسأو  اطر أمام الملكية الفردية ويجعل لها أالمجال 
 ذلك.حقوق الفرد كحقه في الحياة وما شابه 

 جتماعيةالملكية وظيفة فل فراد،للأمن أهم الحقوق التي أعترف بها يعد حق الملكية           
 جتماعيالاشباع حاجة الفرد في المجتمع وهذا خاصة بعد ظهور المذهب تهدف إلى إهامة 

يسقط بالتقادم  لا نهإذ أ ستعمالهافهي حق دائم لا يسقط بمجرد عدم بتطور الفكر الحديث 
بذلك هو حق مطلق لصاحبه يستعمله كيف شاء وله في ذلك التمتع بسلطات غير محدودة و 

 الملكية.محل  الشيء فيالتصرف و  والاستغلًل الاستعمالالمتمثلة في حق 
غلب التشريعات المعاصرة وضعت فأ طلًقه،إحق الملكية هذا لا يكون على  نولْ         

فالفرد المتواجد ضمن حدود الدولة يكون لهذه الاخيرة حماية له تحقيق بعض  عليهقيودا 
بين تحقيق المصلحة العامة التي أولا  حدوضع  الزاميةوهنا  العامة،جل المنفعة أالمصالح من 

وثانيا صالح العام ل النفع يحققتعتبر الدولة حامية لحقوقها وتكريسا لخدمة المرفق العام الذي 
 تكرسها.و كونها تحمي الحقوق للفرد  فرادحماية الملكية الخاصة للأأخرى  من جهة

وفي  للجميع،فراد حين تحقق المصلحة العامة السلطة على الْو  متيازالافتكون الدولة صاحبة 
 وتقدسه.فراد للأنفس الوقت حامية الحمى حين تحترم حق الملكية الخاصة 
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في حمايتها للملكية الخاصة مع  –دارة الإ –حيان تصطدم الدولة في كثير من الْ         
المصلحتين وجب التضحية بالمصلحة  لتقتاتحقيقها للمنفعة العامة في نفس الوقت فكلما 

حدود و حرية  أن حرية الفرد وحدوده تنتهي عندما تبدوهذا لْ العامة،الخاصة لحساب المصلحة 
 خرين.الْ

و ألى المساس بهذا الحق إدارة الإ تلجأ الخاصة، قدطار حماية الملكية العقارية إفي         
 اجراءا يعتبرالمؤقت على العقار الذي  ستيلًءالاجراء إ طارإفي  مؤقتا، وهذاالتعدي عليه 

ا بمقابل ذوهخاصة وفقا لما قرره القانون  ستثنائيةادارة في حالات ليه الإإ ، تلجأياستثنائا اداريإ
 العامة.جل هدف تحقيق المنفعة أتعويض عادل من 

ي ف اءنستثادارة الإ العقارات، تمارسهعلى  امقصور  اجبري ات طريققؤ الم ستيلًءالايعد           
، ةلتحقيق منفعة عام متيازوالاصاحبة السلطة  ستعجال، باعتبارهاالاو حالات الضرورة 

لك ذفراد ويمس بموال الخاصة بالْينصب على العقار دون غيره من الْ المؤقت ستيلًءفالا
 مباشرا.الخاصة مساسا العقارية الملكية 

  موضوعية.سباب أخرى أسباب ذاتية محضة و أ وهي لهذا الموضوع ختيارناا أسباب-أ
 .للموضوع نذكر ختيارنالا سباب الذاتيةالأأولا: 
كثر كونه لم ينل حقه في البحث من أمحاولة لإثرائه و ل لدراسة هذا الموضوع الميو  الرغبة-01

 يره من المواضيع الماسة بالعقار.غقبل كما هو الحال ب
المؤقت على العقار بين تحقيق المنفعة العامة وحماية الملكية  ستيلًءالابحثنا موضوع  إن-02

وماس  صلب مجال تخصصنا في مرحلة التدرج فهو منصب على العقار الخاصة فيالعقارية 
 .فرادبحق الملكية العقارية الخاصة للأ
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 منها.لموضوع نذكر ل ختيارنالاسباب الموضوعية الأثانيا: 

 كافي بتقنين ىتحضالمؤقت على العقار من المواضيع التي لم  ستيلًءالاموضوع  يعد-01 
القانونية ومحاولة الوقوف على أهم الإشكالات المنظم له حيث الجانب القانوني الماس به و  من
 القانونية.آثارت في كثير من الْحيان الغموض من الناحية التي و 

دارة حين تطبق ن الإأشكالية مهمة حيث إيثير المؤقت على العقار  ستيلًءالاجراء إ إن-02
ية الخاصة للفرد الذي هو نها تصطدم بحق الملكإجل تحقيق المنفعة العامة فأجراء من ا الإذه

في الغموض الذي يكتنف البحث  ارتئينالذلك ورية صريحة تدس حق مكرس ومحمي بنصوص
 .المؤقت الاستلًءفي ثناياه جراء المساس بهذا الحق عند تطبيق إجراءات 

  الموضوع: أهمية-ب 
 وهي:يكتسب موضوع الدراسة أهمية من خلًل توفر مجموعة من العوامل الرئيسة 

فراد داخل المجتمع كونه بأهمية بالغة بالنسبة للأ يحظىن العقار إ الاجتماعيةمن الناحية  :أولا
 الحياة.شباع حاجاتهم في مجالات مصدر رزق لإ

المؤقت على العقار يمس بالثروة العقارية وهي  ستيلًءالان أنجد  قتصاديةالامن الناحية  :ثانيا
الدولة من حيث الوعاء الضريبي للعقار  اقتصادتمس  قتصاديةابعاد أات أهمية بالغة ولها ذ

 الدولة.لجلب مداخيل أخرى لخزينة 
ومحاولة فهمها  ستقرائهااو من الناحية القانونية نقوم بتحليل مجمل النصوص القانونية  :لثاثا
المؤقت  ستيلًءالاجراء إتطبيق  عندسيادة حينما تكون صاحبة سلطة و  لإدارةعلى ا ما ستنباطاو 

 الخاصة.وفي نفس الوقت تقوم بحماية الملكية العقارية 
  يلي: ماالمؤقت على العقار  ستيلًءالا موضوع دراسةمن  الهدف-ت
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خطيرا جدا كونه  اجراءاالمؤقت على العقار حيث يعد  يلًءستالاإجراء الضوء على  تسليط-01
 .ةالقانونيطره أمن خلًل تبين  فراد مساسا مباشرايمس بالملكية العقارية الخاصة بالْ

المؤقت على  الاستلًءلنظام  يكتنف تطبيق الدولةبعض اللبس والغموض الذي  إزالة-02
العقارات المملوكة للخواص وتغليب المصالح العامة للأفراد على حساب مصلحة مالك العقار 

 فكيف يتم هذا التغليب وتوضيح أساسه. الْصلي
 ستيلًءالاجراء إطار قررة لحماية الملكية العقارية للأفراد في إهم الضمانات المأ تبين-03

 ذلك.وتسليط جزء من الدراسة على ما تناوله المشرع الجزائري في  العقار ىعلالمؤقت 
 طرح المشكلة البحثية التالية. لموضوع البحث هذا ي ختيارناا الدراسة: إن مشكلة-ث

حماية ة العامة و بين تحقيق المنفعأن يوفق  المؤقت على العقار الاستيلًءلمشرع في ل كيف
 ؟الملكية العقارية الخاصة

هما محور -مام متغيرين هامين أالمؤقت على العقار تكون  ستيلًءالاجراء ة في إن الإدار إ
في وضع صاحبة السلطة أولا ن وفيق بينهما قدر المستطاع حيث تكو الت وتحاول-الدراسة

الوضع لى تحقيق المنفعة العامة وهذا في مواجهة إعمالها الإدارية أحين تهدف ب متيازالاو 
 .للأفرادالثاني الذي فيه هي حامية الحمى للملكية العقارية الخاصة 

لى أي مدى وفق المشرع الجزائري في الموازنة بين تحقيق إ :التاليةلذى نطرح الإشكالية 
في  المؤقت على العقار ستيلًءالاطار إالمصلحة العامة وحماية الملكية العقارية الخاصة في 

 ؟الجزائريالتشريع 
  التالية:الفرعية  التساؤلاتومنه أمكن طرح 

 العامة؟لتحقيق المنفعة  كإجراءالمؤقت على العقار  ستيلًءالامفهوم هو  ما-01
  العقار؟المؤقت على  ستيلًءللًطار القانوني هو الإ ما-02
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المؤقت على  ستيلًءالاطار إلملكية العقارية الخاصة في الإدارية لحماية الضمانات  ماهي-03
 ؟في التشريع الجزائري العقار
المؤقت  ستيلًءالاطار إلملكية العقارية الخاصة في القضائية لحماية الضمانات  ماهي-04

 ؟في التشريع الجزائري على العقار
 الدراسة: فرضيات-ج

 :التاليةنطرح الفرضيات من خلًل موضوع بحثنا هذا 
من حجم  تالمؤقت على العقار كلما زاد ستيلًءالاممارسة لى إحاجة الزادت  كلما-01

 النصوص القانونية المنظمة له وتحيينها.
المؤقت على العقار بهدف تحقيق المنفعة العامة كلما زادت  ستيلًءالاتوسع نطاق  كلما-02

 للأفراد.ضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة 
تعويض منصف كلما زاد اللجوء  بدونعلى الملكية العقارية  للًعتداءلجوء الدولة زاد  كلما-03
 القضاء.لى إ
 مكاني.مجال زماني و  هذه مجالن لدراستنا إ الدراسة: مجال-ح

الحديثة حيث ع يضامو ال من المؤقت على العقار ستيلًءالايعد موضوع  الزماني:المجال 
مؤرخ في  09-08في دراستنا له بشكل كبير على قوانين تم تحديثها مؤخرا منها قانون اعتمدنا

المدنية  المتضمن الإجراءات 2008فبراير سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18
 والإدارية.
من  انطلًقا ةالعديد التشريعاتورد في  مجال المكاني لدراستنا هذه هو ماالإن : المكانيالمجال 

ي دولة ر عات مقارنة ومنها التشريع المصيلى تشر إالجزائر وما تناوله المشرع الجزائري وصولا 
 المغرب.مصر كذا التشريع العراقي دولة العراق والتشريع المغربي بدولة 
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في دراستنا هذه بعديد من المناهج التي ساهمت في  استعنناالدراسة: المتبعة في  المناهج-خ
 ها.لوتحلي ستقرائهااو لى بسط المعلومة إوصولنا 

الموقت على  ستيلًءبالايان مختلف المفاهيم المتعلقة من خلًل ب: 1المنهج الوصفي-01
الْول من  لى تحقيق المنفعة العامة وهذا في معرض الفصلإجراء هادف إ عتبارهابالعقار 

   .المؤقت على العقار ستيلًءالاحث الْول منه تحت عنوان ماهية الدراسة في المب
2المنهج التحليلي-02

من خلًل تحليل مختلف النصوص القانونية المحيطة بالموضوع  :
طار القانوني له وهذا في المبحث الثاني من الفصل حاطة التامة بالإجل الإمن أ استقرائهاو 

  العقار.المؤقت على  ستيلًءللًطار القانوني الناظم عنوان الإالْول تحت 
المؤقت على العقار عن غيره من  ستيلًءالالى تميز إحين تطرقنا :3نالمنهج المقار-03

المؤقت على  ستيلًءالاجراء إجاء به المشرع الجزائري في  ما وكذا مقارنةالْنظمة المشابهة 
طار المبحث الثاني من الفصل إ المقارنة فيخرى العقار وما جاءت به مختلف التشريعات الْ

 .ولالْ
 الدراسة: أدبيات-د

                                                           
 

غراض محددة لوضعية ألى إجل الوصول أالتفسير بشكل علمي منظم من هو طريقة من طرق التحليل و  صفي:الو المنهج  - 1
 .خضاعها للدراسة الدقيقةا  تصنيفها وتحليلها و جمع المعلومات عن المشكلة فيها و و هو وصف ظاهرة محددة و أجتماعية ما إ
ستعمال تحليل لمعطيات مقدمة وهو إلى الكشف عن ظاهرة بواسطة إهو المنهج الذي يستخدم للوصول  التحليلي:المنهج  - 2

  الكل.لى إينطلق من الجزء للوصول 
الاختلًف فيما بين ة الظاهرة حيث يبرز اوجه الشبه و المنهج الذي يعتمد على المقارنة في دراس المقارن: هوالمنهج  - 3

لى الحقيقة العلمية المتعلقة إجل الوصول أالباحث من خلًل ذلك على مجموعة من الخطوات من ويعتمد  أكثرو أالظاهرتين 
بالظاهرة المدروسة وتستعين العلوم القانونية بالمنهج المقارن في الكثير من الدراسات وذلك من خلًل مقارنة مؤسسات قانونية 

 .أخرىنظمة دول أنظمة قانونية مع مثيلًتها في أو أ
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من قبل على نطاق واسع فقد تم المؤقت على العقار بالدراسة  ستيلًءالالم يحظى موضوع 
  يلي:قليل وهذا من خلًل بعض الدراسات التي سنفصل فيها كما  بشيءتناوله 

بين يحيث ، 1الجزائري التشريععلى العقار في  كتاب بعنوان الاستيلاء المؤقت :الأولىالدراسة 
 المؤقت على العقار في التشريع الجزائري ستيلًءللًطار المفاهيمي العام هذا المؤلف الإ

 جراء.الإالمنازعات الناتجة عن هذا و 
جاء به المشرع الجزائري فقط على  التحليل بالموضوع وتركيزه على مابالتفصيل و  اختصحيث 

جاءت به مختلف التشريعات المقارنة في نفس  لى ماإتناولته دراستنا عندما تطرقنا  خلًف ما
 الدراسة.مجال هذه 
على العقار في التشريع  الاستيلاء المؤقتبعنوان  رسالة لنيل شهادة الليسانس الثانية:الدراسة 
حيث تناولت هذه الدراسة الاستيلًء المؤقت على العقار وفقا لمنظور التشريع ، 2الجزائري

 التدقيق.لتفصيل و الجزائري بنوع من ا
المؤقت على العقار في التشريع  ستيلاءالا بعنوانمذكرة لنيل شهادة الماستر  :الثالثةالدراسة 
المؤقت كما تناولته  الاستيلًءجراء لإوجاء في مضمون هذه الدراسة التفصيل  ،3الجزائري

 جراء.لى ما رصده المشرع الجزائري من تأطير قانوني لهذا الإإدراستنا حينا تطرقنا 
المؤقت على  ستيلًءالاتناولت موضوع  دالمؤلفات من مذكرات للتخرج فقأما باقي الدراسات و 

 وأ 4المال العام اكتسابطرق  كتاب  طار مثلًإالعقار كجزء من دراستها لمواضيع أخرى في 
                                                           

 

 . 2010 دار الهدى ،:، الجزائر  ستيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائريالإصونية بن طيبة ،  - 1
جامعة  ،رسالة ليسانس في الحقوق، الاستيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائريشفافة منال،  –صفرة بشيرة  - 2

 . 2010/2011المدية: يحي فارس، كلية الحقوق ، 
، مذكرة ماستر في الحقوق، الاستيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائريسعيداني عائشة ،  –سونة صليحةبن  - 3

 . 2012/2013 ،كلية الحقوق ،يحي فارس : جامعة المدية 
 .2012نجيب حمزة محمد علي، اكتساب المال العام ، العراق : دار العلم ،  - 4
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وهذا بخلًف ، 1في الجزائر القيود التي ترد على الملكية العقارية الخاصةرسالة الماجستير: 
من كل جوانبه  ستقراءلاوادراستنا التي تناولت الموضوع بطريقة مباشرة بنوع من التحليل 

 القانونية.أو التنظيمية 
  :المعلوماتجمع  طرق-ذ

الخاصة معلومات ال ستقيناافي دراستنا حيث البحث هذه طريقة  عتمدناا :البحث البيبليوغرافي
  .الكتب ذات الصلة بموضع بحثنامن مختلف المراجع و  بالدراسة

طار بر الإتتع التيالنصوص القانونية  مختلفل بالاستقراء: حيث قمنا النصوص القانونية
 هذه.القانوني الناظم لدراستنا 

في بعض التي تناولت موضوع بحثنا هذا العلمية: كاديمية و ودراسات المجلًت الْمقالات 
 المقارنة.التشريعات 

 برزها:أفي موضوع الدراسة صعوبات  ثناء بحثناأ اعترضتنا :الدراسة صعوبات-ر
 مباشرة.المراجع المتخصصة التي تناولت الموضوع بصفة  قلة-01
الموقت بصفة عامة  ستيلًءالانصوص قانونية محدودة جدا تناولت موضوع  وجود-02
فرد له المشرع نصوص قانونية عديدة أجدا على خلًف مثلً قانون نزع الملكية الذي  ختصاراب

 ينظمه.وقانون خاص به 
المؤقت  ءستيلًالاول ماهية في الفصل الْ تناولنا:لى فصلين حيث إدراستنا هذه  قسمنا-ز

المؤقت  ستيلًءالاول بعنوان ماهية جاء فيه مبحثين الْ،طار القانوني الناظم له الإعلى العقار و 
 العقار.المؤقت على  ستيلًءللًطار القانوني الناظم المبحث الثاني بعنوان الإو  ،على العقار

                                                           
 

، جامعة ورقلة:  رسالة الماجستير في الحقوق، على حق الملكية العقارية الخاصة في الجزائرالقيود الواردة روابح ، سعد  - 1
 . 2016-2015قاصدي مرباح ، كلية الحقوق ،
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جراء إطار إحماية الملكية العقارية الخاصة في ضمانات كان بعنوان  : ما الفصل الثانيأ
ان ول بعنو الْ، يحوي الفصل هذا مبحثين  ،في التشريع الجزائري المؤقت على العقار ستيلًءالا

في  المؤقت على العقار ستيلًءالاجراء إطار إدارية للملكية العقارية الخاصة في الحماية الإ
طار إمبحث الثاني بعنوان الحماية القضائية للملكية العقارية الخاصة في الو ، التشريع الجزائري

 .في التشريع الجزائري  المؤقت على العقار ستيلًءالاجراء إ
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ستيلاء المؤقت على العقار والإطار القانوني ة الإهيالفصل الأول: ما
 الناظم له

 المؤقت على العقار من الإجراءات التي عرفت منذ القدم، فقد ظهر الاستيلًءيعد 
الواقع على العقارات  والاستيلًء الشرعي،المؤقت الشرعي والغير  الاستيلًءبالصورتين 

 والمنقولات بحد سواء.
الذي ظهر في فرنسا بموجب القانون ،كانت في شكله الشرعي العسكري  للًستيلًءأقدم صورة 

ي في فترة الحرب على أموال الذي سمح للجيش بالاستيلًء الشرع ،1877 ةيالثالث من جويل
 ر مفهومه نحو نظام الاستيلًء الشرعي المدني بموجب القانون الصادر، ثم تطو الغير
 .06/01/19591المؤرخ في  63-59لْمر المتمم با 11/07/1938في

المؤقت يعتبر من الطرق الجبرية للحصول على الْموال مؤقتا،  فالاستيلًء،وكقاعدة عامة 
جراءات وضوابط محددة كونه ،و 2طار القانونإيمارس من قبل الإدارة في  ذلك وفق شروط وا 

معظم التشريعات حمايتها  كرست والتي قد جراء ماس بالملكية العقارية الخاصة بالْفرادإ
 بمختلف النصوص القانونية.

ولى هي ضمن مجال دراستنا في المؤقت على العقار له صورتان، الْ الاستيلًءن أونشير هنا 
الدائم الذي يكون في صورته الْولى مؤقتا وبطول  الاستيلًءهذا الموضوع والصورة الثانية هي 

 مؤقت إلى دائم.  استيلًءمدته وحاجة الإدارة المستمرة والمتواصلة لهذا العقار فإنه يتحول من 
ت على العقار في المؤق الاستيلًءلى بيان ماهية إى سنتطرق في هذا الفصل ذل

المبحث الْول مبرزين مفهومه من تعريف، خصائص وأسباب وشروط، وتميزه عن ما يشابهه 

                                                           
 

 .136ص ، 1998ت الجامعية ، ديوان المطبوعا :الجزائر، 1ج،  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية شيهوب،مسعود  -1
 . 3، ص  2010دار الهدى ، : ، الجزائر  ستيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائريالإ طيبة،صونية بن  -2



  ــــــــــــــــــــــــالإطار القانوني الناظم له ـــــــــــــــالاستيلاء المؤقت على العقار و الفصل الأول: ماهية
 

11 
 
 

لى الإطار القانوني الناظم إثم نتطرق في المبحث الثاني  ،من الْنظمة الْخرى المشابهة
 المؤقت على العقار للًستيلًءالمؤقت على العقار موضحين فيه الْساس القانوني  للًستيلًء

لى بيان الطبيعة القانونية إوصولا  في منظومة التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة،
 ستيلًءالاالمؤقت على العقار من خلًل بيان السلطة المكلفة به وكيفية تنفيذ قرار  ستيلًءللً

 المؤقت على العقار والإجراءات الخاصة به.
 المؤقت على العقار. الاستيلاءمفهوم  الأول:المبحث 

تتخذه السلطة الإدارية المختصة قصد  االمؤقت على العقار إجراء مؤقت الاستيلًءيعد 
المرفق العام وهذا في حالات  استمراريةالحصول على خدمات أو أموال عقارية لضمان 

لى تعريف إى نتطرق في هذا المبحث ذ، ل1ستعجالأو الا الاستثنائيةالظروف  تقتاضيها
الواجب توافرها لى الشروط إحالاته وصولا لمؤقت على العقار وبيان خصائصه و ا الاستيلًء

 يشابهه من الْنظمة الْخرى. عماتميزه و فيه 
 المؤقت على العقار وأسبابه. الاستيلاءالمطلب الأول: مدلول 

 الاصطلًحي وبيان تعريفه لغة الاستيلًءتعريف  الاستيلًءنتناول في مدلول                 
 يلي: ونبين فيه كذلك خصائصه وأسبابه فيما

 .الاستيلاء الفرع الأول: تعريف
وصولا إلى خصائص  للًستيلًء الاصطلًحيو  اللغوينتطرق فيه إلى المعنى            

 العقار.المؤقت على  الاستيلًء
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 : للاستيلاء الاصطلاحيو : المعنى اللغوي البند الأول
 :للاستيلاء اللغوي المعنى- أولا

فهو مستولي، والمفعول  استيلًءعلى، يستولي  استولى، استولى: من مصدر ةلغ الاستيلًء
  ،1قهرا أخذا،خذها أعلى الْملًك  استولى، عليه مستولى

 ويقصد به لغة التسخير. requièreمشتق من فعل  ،réquisition2لاتينيا الاستيلًء هو: 
 .ستيلاءللا الاصطلاحي المعنى-ثانيا

 الاستيلًءعن مختلفة  الفقه بتعريفاتلقد جاء  :المؤقت للاستيلاءالتعريف الفقهي  – 1 
 المتفق عليها، ومن التعريفات نذكر:  هولكنها تشترك في جوهرها على مجمل قواعد

الإدارة مؤقتا على عقارات  استيلًءجراء قانوني مؤداه إمكانية إنه أعلى  الاستيلًءعرف  -
تباع إجراءات معينة في مقابل تعويض إملوكة للأفراد في الحالات الطارئة والمستعجلة بعد م

 .3عادل
ليه الإدارة للحصول على الْموال إ أتلج استثنائيجراء إ الاستيلًءه فقيه أخر على أن عرفو  -

ستعجال وذلك عندما لا تسمح طرق القانون فراد في حالات الضرورة والإوالخدمات من الْ
 .4لمألوفة لتحقيق الغاية المرجوةا

ورده الْستاذ مسعود شيهوب جاء شاملً لمفهوم أن التعريف الذي أفي الْخير يمكن القول ب
يه الإدارة للحصول لإ أستثنائي تلجإجراء إستيلًء المؤقت هو " الإستيلًء حيث جاء فيه الإ

                                                           
 

 .45، ص 2002الهلًل،، الجزائر: دار ومكتبة 1ط ،معجم عربي عربي:معجم المعاني الجامع بسام بركة،  -1
،  2010، ط  عربي عربي فرنسي/فرنسي –معجم المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري محمد طيب يعقوبي ،  -2

 .  28، ص 2010قصر الكتاب ،  :البليدة الجزائر 
، دكتوراه في الحقوق أطروحة، الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائرياحمد رضا صنوبر، -3

 . 276، ص  2015/2016ابي بكر بالقايد ، كلية الحقوق ،   :جامعة تلمسان 
 .المرجع السابقنفس  -4
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وذلك عندما لا تسمح طرق  ،ستعجالالاو فراد في حالة الضرورة الخدمات من الْعلى الْموال و 
كثر الإجراءات خطورة لْنه لا يتضمن أ هوالقانون المألوفة بتحقيق الْهداف المرجوة و 

ذه هنه يتشابه مع أجل المنفعة العمومية مع أفراد مقارنة بنزع الملكية من ضمانات لصالح الْ
لى تحقيق المصلحة العامة ومقابل إيهدف داري مكتوب و إنه يقع بموجب قرار أالْخيرة في 

 .1"جراء مبدئيا مشروع عكس الغصبإتعويض ، ومن ثم فهو 
 :المؤقت للاستيلاءالتعريف القانوني  – 2

ولكن  ستيلًءالا أن المشرع القانوني لا يعرف، لذى لم يتم تعريف إن المتعارف عليه
عليه  اصطلحن التشريع الكويتي أالعديد من المواد القانونية تنص عليه، فنجد  جاءت

المتعلق بنزع الملكية  1964سنة ل 33من القانون رقم  25من المادة المؤقت  الاستيلًء
 44في المادة  الاستملًكعليه من قانون  اصطلحن المشرع اللبناني أكما  المؤقت،الاستيلًء و 

منفعته للمصالح العامة في  وتملك،جاز بذلك وضع اليد على العقارأشغال المؤقت و الْمنه 
 .2مقابل تعويض عادل

بل نص عليه في مجموعة من  للًستيلًء الى المشرع الجزائري نجده لم يورد تعريفإوبالرجوع 
حيث نص على حماية الملكية  1963جاء في دستور  ما نصوص قانونية عديدة منها

 681الى  679المدني في المواد من  نصوص القانونكذلك ما ورد في  ،للأفرادالخاصة 
 .3مكرر

عند الحاجة والضرورة على  الاستيلًءجاز أنه أ،من نصوص هذه المواد  لمستنبطوا
ن ولاية الدولة ، لْالاستيلًءعما لحقه من ضرر بسبب  وتعويضه، العقارأي  الغيرمال 

                                                           
 

 . 393-392مرجع السابق ، ص مسعود شيهوب،  -1
منشورات دار المكتبة العصرية ،  :، بيروت  نزع الملكية في احكام الشريعة ونصوص القانونحمد جمال الدين، أ -2

 . 82، ص  1966
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العامة ويجب بذلك تحمل وتصرفها في أموال الملكية العقارية الخاصة للأفراد هدفه المصلحة 
 . 1جل دفع ضرر عامأفراد للضرر من الْ

 المؤقت على العقار. الاستيلاء: خصائص البند الثاني
ن له العديد من الخصائص التي تميزه عن أ الاستيلًءتعريف في نستنتج مما سبق 

 التالي.جراء متميزا ومن أبرز خصائصه نذكر إغيره من الْنظمة والتي تجعل منه 
 :استثنائيداري إجراء إالمؤقت  الاستيلاء – أولا
 داري:إجراء إ الاستيلاء – 1

حداث إمن الإدارة بقصد  علًنإفهو عبارة عن ،العام للقرار الإداري بالمفهوم القانوني
لى إفي صورة تؤدي  وأعن سلطة إدارية في صورة تنفيذية  فراد يصدرثر قانوني إزاء الْأ

داري إالمؤقت على العقار إلا ضمن قرار  الاستيلًءجراء إوبذلك لا يصدر ، 2رالتنفيذ المباش
 امتيازاتوفقا لما قررته العديد من التشريعات، فهو من ،صادر عن الجهة المختصة قانونا 

 .3داري صادر عن شخص معنوي عامإى تكون بموجب قرار ذالسلطة العامة المخولة للإدارة ل
 أسبابه،حدى إليه متى توافرت إهو طريق شرعي جبري يمكن للإدارة اللجوء  الاستيلًء اذإ

 .4داري مرتب لْثاره القانونية وخاضعا لرقابة القضاءإقرار  الاستيلًءوبهذا الشكل يكون قرار 
 
 
  :استثنائيقرار  الاستيلاءقرار  – 2

                                                           
 

 . 83حمد جمال الدين، مرجع سابق، ص أ -1
،  2007التوزيع ، الجزائر: جسور للنشر و ، 1،ط  دراسة تشريعية قضائية فقهية :القرار الإداري عمار بوضياف ،  -2

 .  13ص 
 . 27، ص  2013دار هومة  ،  :، الجزائر  القرار الاداري في ضوء قضاء مجلس الدولةفيصل كوسة ،  - 3
 . 26، مرجع سابق ، صصونية بن طيبة  -4
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درجة الخطورة التي يشكلها  لىإ، المؤقت الاستيلًءترجع الطبيعة الاستثنائية لإجراء 
 الاستثنائية، وهذه الظروف 1دون أي قيد قانوني استخدمعلى الملكية العقارية الخاصة لو 

ن تعمل على أن تلتزم وتقوم به هو أول ما يجب على الدولة أيتلخص مضمونها في كون 
 .2ن تكفل السير المنظم وحسن المرافق العامةأالمحافظة على النظام العام و 

خاضع لضوابط وشروط تكفل  استثنائيةذو طبيعة  الاستيلًءن أغلب التشريعات ألذلك قررت 
 من تعسف الإدارة. استعمالهعدم المساس بالملكية العقارية الخاصة للأفراد حين تحميها في 

غلب أجدا قررتها  استثنائيةلا لحالات إالمؤقت على العقار  الاستيلًءفلً يتقرر بذلك 
 حسب ما ورد في نصوصها القانونية.التشريعات 

 المؤقت منصب على عقار لتحقيق المنفعة العامة مقابل تعويض. الاستيلاء: ثانيا
نه ينصب على العقار ويكون دائما بهدف أالمؤقت أيضا  الاستيلًءمن خصائص 

  يلي:ليه بالتفصيل فيما إتحقيق المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وهو ما سنتطرق 
 المؤقت منصب على عقار:  الإستيلاء-1

فهو مقصور عليها فقط التي تقرر ،المؤقت على العقارات دون المنقول الاستيلًءيرد 
ما العقارات أ ،مقصور ومحصور على العقارات المادية فقط امتيازلزومها للمنفعة العامة، فهو 
 .الاستيلًءن يقع عليها ألا يجوز  الارتفاقمثل حقوق  صليةالحكمية كالحقوق العينية الْ

 .3ن يتناول تلك الْرض والبناءأعلى ملكية العقارات المادية فيجب  الاستيلًءنه إذا جاز أكما 

                                                           
 

، مذكرة ماستر في الحقوق،  الاستيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائريعائشة سعيداني،  –صليحة بن سونة  -1
 . 13، ص  2012/2013فارس ، كلية الحقوق ، يحي الدكتور : جامعة المدية 

،  4، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ، مركز البحوث الإدارية ، منزع الملكية من اجل المنفعة العموميةد رحماني، حمأ -2
 . 9الجزائر ، ص

، جامعة  رسالة ليسانس في الحقوق،  الاستيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائريمنال شفافة ،  –بشيرة صفرة  -3
 . 16، ص  2010/2011، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية يحي فارس :  المدية
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و أفراد لا يرد في الْصل على العقارات التي يملكها الْ الاستيلًءن أومن المتفق عليه 
على العقارات المملوكة  الاستيلًءالهيئات الخاصة ، ومع ذلك فقد ثار تساؤل عن إمكانية 
جب التفرقة بين الْموال العامة نه يأللأشخاص المعنوية العامة ، وقد أجاب الفقه على ذلك ب

كية خاصة لهذه الْموال الخاصة المملوكة للأشخاص العامة ، فبالنسبة للأموال المملوكة ملو 
مر بالنسبة للأموال العامة عليها مؤقتا ، ولكن يختلف الْ الاستيلًء الْشخاص فانه يجوز

نه لا أفي مصر القضاء في فرنسا و ئد في الفقه و ي الساأن الر أذ إالمملوكة للأشخاص العامة 
 ، نشير الى ان الْملًك الوقفية مستثنات من الاستيلًء.1عليها جبرا  الاستيلًءيجوز 

 لى تحقيق منفعة عامة: إيهدف  الاستيلاء –2
لا ما تقرر هذا ا  المؤقت على العقار لتحقيق النفع العام و  الاستيلًءجراء إيهدف 

وللإدارة سلطة ، لْشخاص القانون العام في إطار ضمان حماية الملكية العقارية الخاصة
ن الإدارة تملك إنها مكملة لْغراض المشروع، وعلى هذا الْساس فأتحديد العقارات التي ترى 

 الاستيلًءلتحقيق المنفعة العامة لكي تعمل على العقار الملًئم  اختيارسلطة تقديرية في 
ذا كانت المنفعة العامة لا بد أن تكون هي الهدف من وراء إجراءات،2عليه نه إف الاستيلًء وا 

ولم يحدد لها  د سلطة الإدارة بأية قيود في تحديد تلك المنفعةيوعلى هذا الْساس لم يتم تقي
 .3صورا وأنواع

خر أن الإدارة لم تختر عقار أيمكن التذرع من جانب مالك العقار بنه لا أهم ما يلًحظ هنا أو 
لكن يطعن في قرارها من جهة أخرى،  اختيارهاأكثر صلًحية من العقار الذي وقع عليه 

                                                           
 

 . 21صونية بن طيبة  ، مرجع سابق ، ص  -1
المكتبة القانونية ،  مصر:- إجراءاته والتعويض عنه والتقاضي بشأنه- نزع الملكية للمنفعة العامةعبد الحكيم فودة ،  -2

 .145ص ، 1992
الدار ، لبنان: دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاته  :الإداري القانون عبد الغني البسيوني عبد الله،  -3

 . 571الجامعية ، ص
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، كما لها للًستيلًءوللإدارة كامل الحرية في تقدير المساحة التي تلزم لإنشاء المشروع المحقق 
زمة للمشروع لى العقارات اللًإعقارات أخرى بالإضافة  على بالاستيلًءن تتوسع وتقوم أ

 .1الْصلي
 تعويض:يكون بمقابل  الاستيلاء –3

وعليه  ةالخاصة العقارية المؤقت على العقار ماسا بحق الملكي الاستيلًءجراء إ يعد 
تقديم تعويض  حيث يتمعلى التعويض  الاستيلًءبفعل  القائمة لزم المشرع على الإدارةأفقد 

 بالاستيلًءة نزع الملكي استبداللى ة إدار الإ أحيان قد تلجبعض الْ الاستيلًءعمليه  نهايةعادل 
 .2عتبر هذا العمل خرق بالإجراءاتأالتشريعات أغلب ن قضاء أالشرعي غير 

 المؤقت على العقار. الاستيلاءالفرع الثاني: أسباب 
طلًقه إالمؤقت على العقار لا يكون على  الاستيلًءن أالتشريعات أجمعت على  معظم

لى إ أجلالسلطة العامة، ولكن ي امتيازاتمقرر من  كامتيازتستعمله الإدارة متى شاءت 
حيث نجد ، وفق حالات محددة قانون وهذا ضمانا لحماية الملكية العقارية الخاصة الاستيلًء

 لى سببين وهناك من يضيف ثالث.إهناك من يقسم أسبابه 
 : حالة الضرورة: الأولالبند 
 3الإدارة ستيلًءالالى الجهة طالبة إلقد ترك القانون تقدير قيام حالة الضرورة الملحة        

فللإدارة حرية تقدير حالات الضرورة والتصرف على ضوء هذا التقدير وذلك تحت رقابة 

                                                           
 

 .25صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص  -1
الإسكندرية  ،الحقوق المتفرعة عنها أسباب كسب الملكيةالحقوق العينية والاصلية الملكية و محمد حسين منصور،  - 2
 . 275، ص  2002،

 . 85حمد جمال الدين، مرجع سابق ، ص أ -3
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المؤقت من قبيل القرارات الإدارية التي تقبل الطعن فيها  الاستيلًءن قرار أ باعتبارالقضاء 
 مام القضاء.أبالإلغاء 

الطارئة التي تكشف عن ظرف قهري يتطلب  الاستثنائيةوتتمثل حالات الضرورة في الحالات 
و أعمال الترميم أو أو تفشي الْوبئة أو قطع الجسور أالتدخل السريع، كما في حالات الغرق 

وهي حالات على سبيل المثال يتم القياس عليها لتحديد باقي حالات الوقاية وغيرها 
 .1الضرورة

 : حالة لزوم عقار لخدمة مشروع ذي منفعة عامة.البند الثاني
و أثناء قيامها بمشروعات لإنجاز بعض المرافق العامة حاجتها لعقار أقد تحتاج الإدارة 

على هذا العقار  الاستيلًءجل خدمة المشروع فهنا تقوم عملية أعقارات مجاورة للمشروع من 
المشروع يتم رد العقار المستولى عليه  انتهاءحيث يتم تسخيره لخدمة هذا المشروع، وبمجرد 

رض أعلى  الاستيلًءلى نزع الملكية بصفة نهائية كما في حالة إلى مالكه، وهذا بدل اللجوء إ
عداد مواد البناء اللًزمة لإقامة مباني أحد إفي  دامهالاستخفراد فضاء مملوكة لبعض الْ

 .2المرافق العامة
 لضمان التموين: الاستيلاء: حالة البند الثالث

جل ضمان التموين، حيث أمن  الاستيلًءخذت معظم التشريعات العربية بحالة ألقد         
منها المادة   الاستيلًءنجد المشرع المصري قد عمل بها ضمن نصوصه قانونية في إطار 

حيث نصت على أنه " للوزير المختص بناء على  1990لسنة  10من القانون رقم   15
طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء وسائر الْحوال 

م مؤقتاً على العقارات اللًزمة لْجراء أعمال الترمي بالاستيلًءو المستعجلة أن يأمر أالطارئة 
                                                           

 

 . 60مرجع سابق ، ص صونية بن طيبة ،  -1
 ذكره  سابقالمرجع ال -2
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مندوبي الجهة المختصة من إثبات  انتهاءبمجرد  الاستيلًءويحصل هذا  ،غيرهاأو الوقاية أو 
 .1"إجراءات أخرى لاتخاذها دون حاجة صفة العقارات ومساحتها وحالت

حدى الكوارث الطبيعية وتحت هذا الظرف تلتزم الإدارة إوأبرز مثال عن هذه الحالة حصول 
جل وضع مواد التموين عليه أعلى عقار من  للًستيلًءتكون بحاجة  وهنا،بحالة التموين 

خذ بهذه الحالة ضمن أالمشرع الجزائري قد ، 2لإيصالها لمحتاجيها في أسرع وقت ممكن
 التي نص عليها. الاستيلًءأسباب وحالات 
 .المؤقت على العقار وتميزه عن الأنظمة المشابهة له الاستيلاءشروط  المطلب الثاني:

 الاستيلًءالموضوعية ثم نميز الشكلية و  الاستيلًءالمطلب شروط نتناول في هذا 
 له.نظمة المشابهة المؤقت عن الْ

 المؤقت على العقار. الاستيلاءالفرع الأول: شروط 
ن يخضع لجملة من الضوابط والشروط أالمؤقت على العقار لابد  الاستيلًءلكي يتم 

 .الاستيلًءشكلية وأخرى موضوعية يجب توافرها في  ضمنها، شروطالتي نجد 
 الشروط الشكلية. :البند الأول

 المؤقت وهي كما يلي:  الاستيلًءسابقا عندما تناولنا خصائص  استقرائهاهي شروط قد تم 
  مكتوب: داريإبموجب قرار  الاستيلاءن يتم أ – أولا

شخاص القانون العام، حيث أ اختصاصمن  الاستيلًءالتشريعات جعلت من قرار  جل
فجعله مر هذا الْبمشرع الجزائري ال أخذكما  قانونية،تم النص على ذلك صراحة في نصوص 

 .3ق ممن  680المادة  نصلطبقا  و أي سلطة أخرى مؤهلة قانوناأالوالي  من اختصاص
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، بهدف 1داري يصدر عن الإدارة بإرادتها المنفردةإعمل قانوني ذو طابع  فالاستيلًء
عمال الإدارة وتصرفاتها لا تتم مشافهة أ ، ويكون هذا بقرار مكتوب حيث أنتحقيق النفع العام

 يصدر في شكل مكتوب. –كونها شخص معنوي  –فكل ما يصدر عنها يكون 
ن يصدر في شكل مكتوب، فلً تجوز أنه لابد إالمؤقت على العقار ف الاستيلًءوفي قرار 
 .2ي حال من الْحوالأالمشافهة ب

 ومدته:  الاستيلاءتحديد العقار موضوع  الاستيلاءن يتضمن قرار أ – ثانيا
تخص العقار محل عملية التي المعلومات الضرورية  الاستيلًءفي قرار  يحدد
هنا يتم بقصد  الاستيلًءن لْ، الاستيلًءمن قبل الإدارة والمدة التي ستتم فيها عملية  الاستيلًء
عملية  انتهاءعداد جرد قبل وبعد إويقتضي ذلك  الاكتسابجل أفقط وليس من  الاستعمال
 .3و فقد المال لقيمتهأو الجزئي ألتحديد المسؤولية في حالة الهلًك الكلي  الاستيلًء

 : الشروط الموضوعية.البند الثاني
لا وفق ضوابط إليه إ أجراء قانوني لا يلجإعلى شروط موضوعية لْنه  الاستيلًء يقوم

 نص عليها القانون تخضع لتقدير الإدارة ذاتها. وشروط وفي حالات
 :واستثنائية استعجاليةتوفر ظروف  –أولا
بعقار  نتفاعبالانشأت عن أسباب فورية تقضي  استثنائيةحالة الو أ الاستعجالن حالة وجود إ

ويقصد القانون بالضرورة الملحة الضرورة العامة كإعلًن الحرب والنفير العام وحدوث  ،معين
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الكوارث الطبيعية، ويمكن شمول الضرورة الملحة الحالة المستعجلة لْنها تحصل غالبا عند 
 .1قيام الضرورة

العام  الاختصاصلا يسمح بالعمل طبقا لقواعد  استثنائيتتطلب ظرف  الاستعجالوحالة 
 استثنائيةللإدارة سلطات  تمنحهي التي  الاستثنائيةضرورة الإسراع في مواجهة الظروف ف
 .2قل قيود من تلك التي تمارسها في الظروف العاديةأوسع نطاق و أ

ذ كان قد تقرر للإدارة سلطة التقدير  فالإدارة ملزمة بحفظ النظام العام في كافة الظروف، وا 
ن تعطي هذه السلطة في الظروف أفمن باب أولى ،وهي تمارس نشاطها في ظروف عادية 

 .3غير العادية
تخضع لتقدير الإدارة  والاستثنائية الاستعجاليةنه في حالة الظروف أنخلص في الْخير 

ولكن لا يكون تقديرها مطلقا دون رقابة، فهي تخضع في ذلك لرقابة  الاستيلًءالمصدرة لقرار 
 لا مجرد ضوابط تخضع لها الإدارة.إالقضاء كون هذه الظروف ماهي 

 عدم وجود طريق قانوني:  – ثانيا
نه يمكن إن لم يكن فإن الإدارة مجبرة على سلوكه، فإني عادي فإذا وجد طريق قانو 

، ويقصد بذلك عدم قدرة 4فراد في ظل ظروف معينةو خدمات الْأأموال  استعمالللإدارة 
بالوسائل العادية تخول لها بذلك الحصول على  الاستثنائيالإدارة على مواجهة الظرف 

 . 5طريق ما يعرف بالاستيلًء لا عنإو العقارات الخاصة بالْفراد أالْموال 
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، على الاستثنائيةلى هذا الطريق لمواجهة الحالة إنه يكون تصرف الإدارة باللجوء أوبهذا نعني 
 .1و الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف بغرض تحقيق المصلحة العامةأالطريق الوحيد  اعتباره
  المخصصة فعلا للسكن: عقاراتعلى ال الاستيلاءعدم - ثالثا

على  الاستيلًءن أكدت أ ،العالمية وجميع الدساتير الدولالدولية و  اتالاتفاقين إ
من القانون المدني في  679لقد نصت المادة  جريمة،العقارات المخصصة فعلً للسكن يعد 

على المحلًت المخصصة فعلً  بأي حال الاستيلًءنه ".... لا يجوز أخيرة على فقرتها الْ
 للسكن.المحلًت المخصصة فعلً على  الاستيلًء هو منعالمقرر  فالاستثناء، 2"للسكن
 مراعاة شرط المدة:  – رابعا

ن تحدد في قرار أالمؤقت محدود المدة بطبيعته، وبهذا يجب على الإدارة  الاستيلًءيعد 
 الاستيلًءن قرار إ، وبهذا ف3بانتهائهاالمدة التي يستمر خلًلها سريانه ويسقط  الاستيلًء

 المؤقت يبطل إذا صدر مؤبدا فهو يكون بذلك منافي لطبيعته القانونية كونه مؤقت.
بحيث لا  للًستيلًءغلب التشريعات قد نصت على المدة القصوى أن أونشير في هذه النقطة 
وهذا منعا لْي تعسف قد يصدر من  –خذا بهذا أالتشريع المصري  –تزيد عن ثلًث سنوات 

4الإدارة
 الاستيلًءودي مع مالك العقار لتمديد مدة  اتفاقلى إإذا لم تتوصل الإدارة  نتهائهاافب ،

 نظرا لكونه سيخصص للمنفعة العامة.،فإنها تنزع ملكية العقار من صاحبه 
به  الالتزامنه يستوجب عليها إالمؤقت ف الاستيلًءن الإدارة بسلوكها لإجراء أنستخلص أخيرا 

 لى نزع الملكية مباشرة.إ أتاج العقار بصفة نهائية فتلجنها تحأ رأتما إذا أوبإجراءاته، 
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 لى نزع الملكية النهائي في حالتين هما: إالمؤقت  الاستيلًءويتم تحويل 
و عن المدة ألى العقار مدة أطول عن ثلًث سنوات، إالإدارة المستولية  احتاجتإذا * 

 مع المالك على مد المدة. الاتفاقالمحددة وتعذر عليها 
 .1الذي كان مخصص له للًستعمالأصبح العقار غير صالح  إذا* 

المدة القصوى له  ىولا حت الاستيلًءنه لم يحدد مدة ألى إلى المشرع الجزائري ننوه إبالرجوع 
 .2لةؤو لى سلطة الإدارة المسإمر تاركا الْ

 المؤقت على العقار عن الأنظمة المشابهة له. الاستيلاءالفرع الثاني: تميز 
الملكيات -العديد من الْنظمة والإجراءات التي يتم من خلًلها المساس بالعقارهناك 

و كان بطريق أ ،او دائمأ امؤقت الاستيلًءعليها سواء كان  الاستيلًء ويتم-العقارية الخاصة 
 و غير مشروع.أمشروع 

على  الاستيلًءنه هناك العديد من الْنظمة الغير مشروعة يتم بموجبها ألى إنشير هنا 
تقوم به الإدارة  -الغير المشروع  الاستيلًءالملكيات العقارية الخاصة منها التعدي، الغصب، 

 وهي كلها تخرج عن نطاق دراستنا هذه. -خارج عن النصوص القانونية المخولة لها 
المؤقت على العقار عن الْنظمة القانونية المشروعة  الاستيلًءلذى سنحاول هنا تميز 

و أومنها نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، التأميم والمصادرة و الشغل المؤقت المشابهة له 
 الدائم للعقار.
         المؤقت عن نزع الملكية للمنفعة العامة. الاستيلاء: تميز البند الأول

 جراء الذي تتخذه السلطة الإدارية تنتهي بحرمان شخص من ملكيتهيقصد بنزع الملكية الإ
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العقارية رغما عنه لغرض تخصيص تلك الملكية للمنفعة العامة لقاء تعويض يدفع لمالك  
غلب التشريعات المقارنة ومنها المشرع الجزائري على أنصت ،ف1ن يكون عادلاأالعقار يفترض 

و طبيعي أوتم العمل به، وهو أسلوب غير عادي  جل المنفعة العامة أجراء نزع الملكية من إ
التشريعات الْخرى نظرا لخطورته ولا يتم  معظمليه إشارت أال العام ولهذا قد الم لاكتساب
 لا في إطار القانون.إليه إاللجوء 

 المؤقت. الاستيلًءو الاختلًف بين نظام نزع الملكية براز أوجه الشبه و إلذى سنحاول 
 الشبه:  أوجه-أولا

داري صادر عن إيكون بموجب قرار  استثنائيجراء إالمؤقت على العقار  الاستيلًءيعد 
جهة إدارية مختصة قانونا في إطار شروط وضوابط حددها القانون وهذا حفاظا على عدم 

طالما وجدت حالة  ةجراء بصفة مؤقتالتعدي على الملكية العقارية الخاصة التي يمسها هذا الإ
 العام.بهدف تحقيق النفع  والاستثنائية الاستعجال

الْملًك والحقوق  لاكتساب استثنائيجراء إنه يعد إالملكية للمنفعة العامة فما نزع أ -
 مر الذي يجعل على الدولة القيام به بموجب نص قانوني خاص بنزع الملكية.، ال2ْالعقارية

المؤقت ونزع الملكية الهدف منهما تحقيق النفع العام لا غير فإذا  الاستيلًءن أكذلك نجد  -
 لى أحد هذين الإجراءين.إقط حق الإدارة في اللجوء غابت هذه الغاية س

و نزع الملكية هو تعويض يترتب عن كليهما أالمؤقت  الاستيلًءن المقابل المترتب عن إ -
ن التعويض في نزع الملكية يكون قبلي ويتم ألى إن يكون عادلا، مع الإشارة أويفترض فيه 
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يتم تحديده من  الاستيلًءويض على ن التعأتحديده من قبل لجنة إدارية خاصة في حين 
 .1رة المستفيدة من عملية الاستيلًءطرف الإدا

من قبل الإدارة، حيث تقوم الإدارة بمحض  إجرائهماونزع الملكية يتم سير  الاستيلًءن إ -
ت و إحدى حالاأرادتها في الخوض في أحد الإجراءين متى توفرت شروطهما المحددة قانونا إ

  .الإجراءين
من طرف المعترض  امن للقاضي التدخل في القرارين بموجب دعاوى تقأأخيرا يمكن القول  -

و بالنظر في دعوى التعويض في حال حصول ضرر أو وقف تنفيذه، أما بإلغائه إعلى القرار 
 .او كان التعويض نفسه مجحفأجراء أحد القرارين 

 : الاختلاف أوجه-ثانيا
جراء نزع الملكية للمنفعة العامة أكثر ضمانا للخواص بالمقارنة إيعد  من حيث الضمانات:-1

نه قد أحاط هذه العملية بجملة ألى المشرع الجزائري نجد إ، بالرجوع 2الاستيلًءمع إجراءات 
 من الضمانات تتمثل في:

الإدارة للإجراءات المنصوص عليها في القانون: وهي إجراءات ذات طبيعة إدارية  احترام -
لى تقيم إمحضة منها التصريح بالمنفعة العامة، تحديد قائمة الْملًك المعنية بالعملية وصولا 

 لى صدور القرار النهائي بنزع الملكية.إ انتهاءعداد قرار قابلية التنازل ا  هذه العقارات و 
ية الطعن ضد كل تصرف تقوم به الإدارة المعنية في أي مرحلة من مراحل نزع كذلك إمكان

 .3مام القضاء الإداريأالملكية 
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فراد قل خطورة على ملكية الْأأخرى كونه ،نه يعطي ضمانات إالمؤقت ف الاستيلًءما أ
حول و منازعته أ،و وقف تنفيذه أ،ما لإلغاء القرار إ،الخاصة فللمتضرر منه اللجوء للقضاء 

 المدة المحددة له. بانتهاءينتهي  ،جراء مؤقتإفهو بذلك  التعويض
ملكية العقارية الخاصة الإجراءين فيهما مساس بال ن كلًأبما  المتعبة:حيث الإجراءات  من-2

غلب التشريعات على إجراءات أنصت  ،استعملهمالضمان عدم تعسف الإدارة في و ،للأفراد 
تباعها تحت إو نزع ملكيتها بأ،على الْملًك العقارية الخاصة للأفراد  الاستيلًءيتم بموجبها 

 لخطورتهما.ذا نظرا هطائلة البطلًن و 
فنجد جميع الإجراءات التي وردت في تزع الملكية واردة بصيغة الوجوب وفيها تحديد دقيق 

ليها متى طرأت ظروف إالتي يتم اللجوء ، الاستيلًءبخلًف عملية ،لإجراءات إصدارها 
 يخضع للقواعد العامة. الاستيلًءوبذلك نجد قرار  ،واستعجالية استثنائية

على خلًف  ،فرادن نزع الملكية يعد أكثر ضمان لحقوق الْألى القول إنخلص في الْخير 
 المؤقت. الاستيلًء

جل أجراء نزع الملكية من إن التعويض في إ الأملاك: سترجاعاو من حيث التعويض -3
المؤقت فيكون بعدي أي بعد  الاستيلًءجراء إما أالمنفعة العامة يكون قبلي وعادل ومنصف، 

 .1جلهأالذي وجد من  الاستعجاليالظرف  انتهاء
نه لم يرد في التشريع الجزائري ما إف،و المنزوعة أالْملًك المستولى عليها  استرجاعما مسالة أ

المؤقت ولْنه  الاستيلًءنه في أغير ،الْملًك المنزوعة ملكيتها  باسترجاعيوحي صراحة 
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أو الغرض  الاستيلًءعملية  بانتهاء، استرجاعهامؤقت يحق لصاحب الْملًك المستولى عليها 
  .1منها

 المؤقت عن التأميم. الاستيلاء: تميز البند الثاني
مة، لقد شجع على ظهور هذا النظام المذهب يقصد بالتأميم جعل المال ملكا للأ

ن التأميم هو نقل ملكية المشروع للدولة إما قانونا فأ، 2الذي تبنته العديد من الدول الاشتراكي
 .3المصلحة العامة مقابل تعويض عادلتحقيق  للأمة، بقصدبوصفها التشخيص القانوني 

في  استعمالهنشاط جماعي بقصد  وألى ملكية جماعية إو نشاط معين أأي تحويل مال معين 
 ، ويكون التأميم بموجب صدور قانون خاص به.4سبيل تحقيق المصلحة العامة

مثلة التأميم نذكر تأميم شركة قناة السويس بمصر، وبالجزائر قد صدر قانون التأميم أمن 
 بموجب قانون الثورة الزراعية. 

 أوجه الشبه: -أولا
 فلً يكون من ورائهما سبب غير هذا. العامةالإجراءين يهدفان لتحقيق المصلحة  ن كلًإ

 :والاستيلاء بين التأميم الاختلاف أوجه-ثانيا
نه لا إا فذوله الإدارة، خطر التصرفات التي تأتيهاأيعد التأميم من  من حيث الخطورة:-1

عمال السيادة التي تقوم بها الدولة وبدلك فهو لا ألا بموجب قانون خاص به فهو من إيصدر 
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خاصة  لاعتباراتويكون  –دارة الإ –عمال السلطة التنفيذية أوهو من  القضاء،يخضع لرقابة 
 .1والخارجلسلًمة الدولة في الداخل 

 ستغلًلالانتاج ولمنع تتمثل بسيطرة الدولة على وسائل الإ قتصاديةاوقد يكون لْسباب 
 .2للراي العام ستجابةاو 
ودي قبل  تفاقادون الحصول على ،دارة مباشرة جراء التأميم يتم من طرف الإإن إوبالتالي ف -

لا بعد محاولة إليه إي لا يتم اللجوء ذال،المؤقت  ستيلًءالاجراء، على عكس إي أالتصرف ب
 .3فراد المعنيينالْدارة المستفيدة و رضائي بين الإ قتفاابموال الحصول على الْ

نه إف الاستيلًءما أ للسكن،المخصصة  اتالعقار موال حتى تلك ن التأميم يشمل كل الْأكما  -
 للسكن.لا يمس العقارات المخصصة فعلً 

 و وقف تنفيذه.أعن فيه ببطلًنه طيخضع لرقابة القضاء من خلًل ال الاستيلًءن قرار أكما  -
المؤقت على العقار يعد قرار  الاستيلًءن أ،ينا سابقا أكما ر  جراء:من حيث طبيعة الإ-2
ا ذوه،متى توافرت حالاته وشروطه حسب القانون ،شخاص القانون العام أداري صادر من إ

المنفردة، وتكون في  دارة بإرادتهاعمال الإألك من ذوهو ب، والاستثنائية الاستعجالبتوافر ظرف 
الذي يصدر بموجب قانون خاص ،وهذا على عكس قرار التأميم ، القضاءلك خاضعة لرقابة ذ

ولا يخضع لرقابة  التنفيذية،عمال السيادية التي تقوم بها السلطة من الْ لكذبالتأميم وهو ب
 .4حوالي حال من الْأالقضاء ب
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 . 60، ص1992

 . 62أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة ، مرجع سابق، ص -2
  . 38صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص  -3
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 .  25،ص  2005/2006الادارية، كلية الحقوق ، قسم العلوم القانونية و جامعة قالمة ،
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ملًك الْ استرجاعيمكن المؤقت  الاستيلًءفي  المنزوعة:ملاك الأ استرجاعحيث  من-3
نفسها مع تعويض  الاستيلًءمدة  بانقضاءو أ الاستيلًءعملية  انتهاءالمستولى عليها بعد 

 .العقار صاحب
لا بنص إملًك المنزوعة الْ استرجاعتتم فيه  ونهائي، ولاجراء دائم إما عملية التأميم فهي أ

و أي عبئ أن تحمل الدولة أراضي المؤممة، ومن دون الْ استرجاعي يضع شروط ذقانوني وال
 .1صليي تعويض لصالح المالك الْأ

 المصادرة.الاستيلاء عن  : تميزالبند الثالث
بدر  دون تعويض عقوبة له على ما العقاري،يقصد بالمصادرة حرمان المالك من ملكه 

ن يتم أداري شريطة إو بموجب قرار أ ،الاختصاصمنه بموجب حكم من المحكمة صاحبة 
 .2حوال المحددة بالقانونذلك في الْ
من غير ،عقوبة مالية تنزع بموجبها ملكية شيء للمحكوم عليه جبرا  نهاأب، آخرونوقد عرفها 

 .3ضافية وليست عقوبة فرعيةإوهي دائما عقوبة ،مقابل ليصبح ملكا للدولة 
لْغلب التشريعات  ،الجماركنجده يتجسد في قانون العقوبات و  ن المصادرة نظامإلذى ف

عن  الجرائم بغض النظر رتكاباموال المستعملة في لك تلحق عادة الْذب القانونية وهي
 مهماموال فالمصادرة تتم دون مقابل، وتلحق تلك الْ،4اتو عقار أطبيعتها سواء كانت منقولات 

 .5شخص المحكوم عليه بملكية الدولةللكانت طبيعتها  
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كما يصدران بموجب  العامة،كلً الإجراءين يهدفان لتحقيق المنفعة  الشبه: أوجه-أولا
 إجرائهما.نصوص قانونية تفصل 

 
 :والاستيلاءبين المصادرة  الاختلافوجه أ-ثانيا 

عقار معين من  استغلًللى إيهدف ،جراء مؤقت بطبيعته إستيلًء الإجراءات:من حيث الا-1 
 نأدون ،التي نص عليها القانون ،جراءاته ا  متى توافرت شروطه و ،جل تحقيق المنفعة العامة أ

العقار  استرجاعخير ويتم معه في الْ،لى الدولة إصلي تنقل ملكية العقار من مالكه الْ
 المستولى عليه مع تقديم تعويض.

ي نوع من أنصب على تو ،فهي عقوبة يتم تسليطها على الشخص المعاقب ،ما المصادرة أ
 .1تماما الاستيلًءوتلحق ملكيتها بالدولة، فهو عكس  املًك يملكهالْ
فقط العقارات دون غيرها ،موال العقارية ينصب على الْ الاستيلًء المحل:من حيث -2
فهي تنصب على كل ،صادرة مخلًف ال على للسكنفعلً  العقارات مخصصةويستثنى منه ،
لى إوهي بذلك عقوبة لا تهدف ،الشخص  ارتكبهاموال التي لها علًقة بالجريمة التي الْ

 . 2تيلًءالاستحقيق النفع العام كما في 
لمالك العقار المستولى عليه الحصول  الاستيلًءيحق في  التعويض:لة أمن حيث مس-3

 ان يكون منصفأويفترض في التعويض ، الاستيلًءعملية  انتهاءعلى تعويض عادل بعد 
المؤقت  الاستيلًءجراء إطار إضمن ،لك ضمانة للأفراد لحماية حقوقهم العقارية ذوهو ب وعادلا

                                                           
 

1
 . 63امجد نبيه عبد الفتاح لبادة ، مرجع سابق ، ص  - 

2
 . 40طيبة ، مرجع سابق ، ص صونية بن  - 
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تعويضه فهي عبارة عن  ىنه لا مجال لمخاطبة المعاقب بها علإما المصادرة فأ،العقارعلى 
 .1من فعل يجرمه القانون ارتكبهجزاء سلط عليه عقابا له لما 

 
 و الدائم.أالمؤقت عن الشغل المؤقت  الاستيلاء: تميز البند الرابع

شغال مهمة أدارة لعقار ملك للخواص لخدمة حاجة الإ،و الدائم أيقصد بالشغل المؤقت 
ويصدر قرار الشغل من الجهة المختصة ،وهذا الزمن غير محدد ،من مهام المرفق العام 

مثلة ذلك حاجة مؤسسة عامة للدولة أ، ومن جل شغل هذا العقارأقانونا للمؤسسة المعنية من 
شغال شق طريق عمومي وهذا أثناء أ،عليه  آلياتهاجل وضع أمن ،ه للخواص يتلعقار ملك
 .2شغالنجاز الْإطوال فترة 

الدائمة الناجمة و  ضرار الماديةلى دائم وفي هده الحالة يجب تقيم الْإقد يتحول الشغل المؤقت 
 .3رض للخواصأ، ومثاله كوضع عمود كهربائي بصفة نهائية في قطعة عن هذا الشغل

موالهم مؤقتا أو النهائي هو حرمان للأفراد من أن الشغل المؤقت أنستخلص مما سبق 
 والاختلًفوجه الشبه أجراءات محددة ويكون بمقابل تعويض. ومن هنا يبرز لنا إويتم بموجب 

 المؤقت. الاستيلًءبينه وبين نظام 
 الشبه:وجه أ-أولا

ليه إ أتلج استثنائيجراء إويكون  العام،ن كلً الإجراءين يهدفان لتحقيق النفع أنلًحظ 
 دارة عند الحاجة لخدمة معينة لتسير مهام المرفق العام وتحقيق للمنفعة العامة.الإ
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 الدائم،لى إنه قد يتحول الشغل المؤقت أينا ذلك غير أكلًهما يكون بصفة مؤقتة كما ر 
 لك بمقابل تعويض.ذوكلًهما يرد على العقار ويكون 

 
 

  : الاختلافوجه أ-ثانيا
و المصلحة المقررة أنفسه  الاستيلًء بانتهاءوينتهي ،مؤقت ولفترة محددة قانونا  الاستيلًء-1

 هجلأالذي سخر من ،و الدائم فهو قائم حتى لحظة نهاية المشروع ألكن الشغل المؤقت  منه،
 دائم.لى شغل إكما قد يتحول في نهاية المطاف  له،فلً مدة زمنية محددة 

دارة مكانية الإإنه ولضرورة المصلحة وفي حالة عدم أ-بقا ينا ساأولكن ر  -مؤقت الإستيلًء-2
لى نزع الملكية إ الاستيلًءهنا يتحول  الاستيلًءعلى تمديد مدة ،وديا مع مالك العقار الاتفاق

 قانونا.جراءات والشروط المحددة إللمنفعة العامة وفق 
ذا ظهرت إلى شغل نهائي إيتحول  الْصلية، قدنه وبصورته إالدائم ف وأما الشغل المؤقت أ

يكون  الإدارية، ولا الاتفاقاتما يتجسد في صورة  بذلك، وهوالضرورة لتحقيق المنفعة العامة 
 .1ليه من المشروعإالحاجة  انتهتله مدة محددة بل متى 

 يلي: يكمن فما الاختلًفكلً الإجراءين يرتبا تعويض لكن فإن من حيث التعويض -3
دارة نفسها بمجرد صدور الشغل و الدائم يكون بتقدير من الإأالتعويض في الشغل المؤقت 

 انفرادي.و أما بطريق ودي إوتتخذه على الخيار 
،وهذا في 1القضاء هو الذي يقرر التعويضفإن الودي  الاتفاقم يتم ل ذإ الاستيلًءعلى عكس 

 العقارية الخاصة .طار الضمانات الممنوحة للأفراد لحماية ملكياتهم إ
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 العقار.المؤقت على  للاستيلاءطار القانوني الناظم الإ الثاني:المبحث 
لا تلجأ إليه الإدارة إلا في ، استثنائيالمؤقت على العقار إجراء  الاستيلًءإن إجراء 

ى لذ دستوريا،وهذا نظرا لكون الملكية العقارية الخاصة مكفول حمايتها ،حالات محددة قانونا
 المؤقت. للًستيلًءجل التشريعات نصت على الإطار القانوني المنظم 

الطبيعة و  ،المؤقت في المطلب الْول ستيلًءللًسنتطرق في هذا المبحث إلى الْساس القانوني 
 الثاني.القانونية له في المطلب 

 العقار.المؤقت على  للاستيلاءساس القانوني الأ الأول:المطلب 
 عديدة، ومنهاية نالمؤقت في نصوص قانو  الاستيلًءنظمت و التشريعات كثر أتطرقت 

 للًستيلًءساس القانوني لى الْإا المطلب ذى سنحاول التطرق في هذ، للكذالمشرع الجزائري ك
ما الفرع الثاني نتطرق فيه أ، ولا في الفرع الْذوه ،المؤقت من وجهة نظر المشرع الجزائري

 الْخرى.في بعض التشريعات المقارنة  الاستيلًءلى نظام إ
 الجزائري.المؤقت على العقار من وجهة نظر المشرع  الاستيلاء الأول:الفرع 

ساسي الدستور ثم مختلف القوانين الواردة ضمن ا الفرع التشريع الْذنتناول في ه
 العادي.التشريع 

  الأساسي:التشريع  – البند الأول
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من  الخاصة، وهذاالحماية القانونية اللًزمة للملكية العقارية المقارنة التشريعات  كفلت
 التفصيل.الدساتير الجزائرية وهو ما سنتناوله ببعض من  دساتيرها، ومنهاخلًل 

م ينظم المشرع الجزائري حق الملكية الخاصة بموجب دستور ل :1963دستور : أولا
على " تشييد ديمقراطية اشتراكية  تالتي نص 4فقرة  10.إلا ما جاء في المادة 19631

ومقاومة استغلًل الإنسان في جميع أشكاله وضمان حق العمل ومجانية التعليم، وتصفية 
من باب الحقوق الْساسية التي نصت على ما يلي:  16وكذلك المادة ،2جميع بقايا الاستعمار"

 .3القومي" " تعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لائقة وفي توزيع عادل للدخل
لى عدم وضوح الرؤيا بعد للكيفية العملية التي ينظم بها إا يعود في نظرنا ذكر هذوعدم 

فيه، وذلك بتحديد  فرادالْي تلعبه كل من الدولة و ذلى الدور الإوبالتالي  الوطني، الاقتصاد
المجازفة بإعطاء تصور واضح  عدم العامة، وبالتالينطاق كل من الملكية الخاصة والملكية 

تقييدها ونذكر على الْخص نظام الاستيلًء  وبالتبعية لنظامللوضعية القانونية للملكية الخاصة 
 .4المؤقت
ة الفردية فقد نص في : تطرقت أحكامه للتأكيد على ضمان الملكي 1976ستور ثانيا: د
الخاصة غير  الملكيةمضمونة الشخصي أو العائلي  تعمالالاسالملكية الفردية ذات "16المادة 

 .5"استغلًلية
إلا أن الجديد الذي تضمنه  الاستيلًءا الدستور أنه لم يتطرق إلى إجراء ذوما يلًحظ على ه

 منه على ما يلي: 17هو إقراره لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة حيث نصت المادة 
                                                           

 

 . 12مرجع سابق ، ص  صونية بن طيبة ، -1
 .28/08/1963،المؤرخة في 51الجريدة الرسمية عدد ، 1963، دستور  10المادة  - 2
 .28/08/1963،المؤرخة في 51،الجريدة الرسمية عدد1663الجمهورية الجزائرية لسنة، 1963دستور  -3
 . 12صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص -4
 .22/12/1976المؤرخة في 94،976عدد  ،الجريدة الرسمية1976،الجمهورية الجزائرية لسنة1976دستور-5
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القانون، ويترتب عنه أداء تعويض عادل ومنصف فلً تجوز " لا يتم نزع الملكية إلا في إطار 
 .1معارضة إجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة أية اتفاقية دولية "

فقد كرس حق الملكية وأصبح مضمونا دستوريا بموجب نص :  1989ثالثا: دستور
 .492المادة

 .3الخاصة مضمونةعلى "أن الملكية  52/1نص في المادة  1996ا تعديل الدستور في ذوك
 ،ساسيةهم الحقوق العينية الْأن حق الملكية من أ المادتين يتضحين ذمن خلًل نص ه إذ

م فالْصل عد العامة،ا ما يعرف بالقاعدة ذوه،المكفولة دستوريا فراد و التي يتمتع بها الْ
 .ساسيالحماية التي كفلها التشريع الْالمساس بحق الملكية الخاصة و 

نه يحق للدولة إلك فذي عتستد استثنائيةعن القاعدة العامة في ظروف  واستثناءنه ألا إ 
وتحقيقا للنفع  بانتظامجل حسن سير المرافق العامة أوبهدف تحقيق المصلحة العامة ومن 

ه الملكيات الخاصة مقابل ذفتستولي على ه القانون،وسائل  استخداملى إدارة الإ أن تلجأ العام،
 .4ونزع الملكية للمنفعة العامة لًءالاستيال بالنسبة لإجراء تعويض كما هو الح

  .العاديالتشريع  :البند الثاني
شرعيته في العديد من النصوص المؤقت على العقار و  ستيلًءالالقد ورد النص على 

يعتبر الْساس  ، والذي3مكرر 681إلى  679القانونية منها القانون المدني في المواد 
 ،كية للمنفعة العامة، إلى جانب قوانين أخرى منها الخاصة بنزع المل5القانوني للًستيلًء

المتضمن  08/09القانون رقم  المدنية، وكذاجراءات المتضمن الإ 66/154مر رقم الْو 
                                                           

 

 . 13صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص -1
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قانون  المتضمن 21/02/2012مؤرخ في  12/07دارية والقانون رقم جراءات المدنية والإالإ
 2011 سنة يونيو 22 الموافق 1432 عام رجب 20 في مؤرخ 10-11القانون رقم  لاية،الو 

 البلدية.المتضمن قانون 
شروطه وأثاره و  ستيلًءالاجراءات إورد في نصوص القانون المدني  المدني:القانون  –أولا

  نجد:حيث 
حدث أنه قد أنستخلص من نص المادة حيث  :1(14-88 )بالقانونمعدلة  679 المادة-1

ة دار الطريق الرضائي بين كل من الإ الخدمات، وهوو موال صلي للحصول على الْأطريق 
 الاستيلًءنه يجوز للإدارة سلوك طريق إف ،صلا الْذمن ه استثناءنه ألا إصاحب الملكية، و 

في ظل ظروف  العامة، وذلكموال ضمانا لسير المرافق ه الْذالمؤقت للحصول على ه
 .2جراء جبريإ الاستيلًءن أ اعتبارعلى  استعجاليةوحالات 

يكون عن طريق اتفاق الإدارة وصاحب ،إن القاعدة العامة للحصول على الْموال والخدمات 
يجوز للإدارة سلوك طريق الاستيلًء المؤقت للحصول على هذه الْموال  استثناء الملكية، أما

 وطارئة. استعجاليةفي ظل ظروف  العامة، وهذاضمانا لسير المرافق 
ن المشرع الجزائري في نص هذه أنلًحظ :143 – 88المعدلة بالقانون  680 المادة-2

كذلك طبيعة ،المؤقت يرد كتابيا بصفة فردية أو جماعية  الاستيلًءجراء إن أالمادة يبين لنا 
أو كل سلطة الخدمة بمبلغ التعويض وبيانه للجهة المؤهلة قانونا لممارسة هذا الإجراء) الوالي 

 مؤهلة قانونا(.

                                                           
 

 . 75/58رقم الْمر من، 679المادة  - 1
 .14صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص  -2
 .75/58رقم الْمر من،  680المادة  - 3
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المؤقت على العقار وطرق  الاستيلًءالجهة المختصة بتنفيذ قرار حددت هذه المادة  كما أن
فراد موال من قبل الْ، فالقاعدة هي سلوك الطريق الرضائي في الحصول على الْممارسته
 ستيلًء، فإنالاوالتي وحدها تبرر سلوك طريق  الاستعجالنه ولقيام حالة ألا إ ،المالكين
دارة وضمانا لسير المرافق العمومية وتحقيقا للمصلحة العامة سلوك هذا جاز للإأالقانون 

 جراء على الملكية الخاصةهذا الإ يؤكد خطورة القوة وهو ما باستعمالالطريق ولو كان ذلك 
 1المكفولة دستوريا

المشرع من خلًل هذه المادة أن  بين:142 – 88المعدلة بالقانون  1مكرر  681 المادة-3
دارة المباشرة يجب على الإ ،حيث ملكيتهإجراء الجرد يعد من أهم ضمانات المستولي على 

 .3خرى للمستولى على ملكيتهأللتنفيذ مراعاتها وهو الجرد الذي يعتبر كضمانة 
المشرع الجزائري طرق وأحوال  حدد:144 – 88المعدلة بالقانون  2مكرر  681المادة -4

الْصل في ،المؤقت  دفع التعويض المقرر لصالح المالك أو المتضرر من إجراء الاستيلًء
كما أن هذا الْخير تفرضه ضرورة تحقيق ،بين المالك والجهة المستفيدة   الاتفاقالتعويض 

لحق الشخص من المساواة بين الْفراد أمام الْعباء العامة ، ويجب أن يشمل التعويض ما 
 خسارة وما فاته من كسب .

،من أجل تحديد التعويض مع 5على التعويض يتم اللجوء إلى القضاء تفاقالافي حالة عدم  
والإدارة المستفيدة دون الإضرار بأي طرف، وفي حالة ،وغرضه  الاستيلًءمراعاة ظروف 

                                                           
 

 .15صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 75/58رقم الْمر من ، 1مكرر 681المادة  - 2
 .14صونية بن طيبة ، المرجع السابق ، ص  -3
 . 75/58رقم الْمر من ، 2مكرر 681المادة  - 4
 .16صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص  -5



  ــــــــــــــــــــــــالإطار القانوني الناظم له ـــــــــــــــالاستيلاء المؤقت على العقار و الفصل الأول: ماهية
 

38 
 
 

لك المتضرر على يتحصل الما الاستيلًءنقص قيمة العقار المستولى عليه جراء عملية 
 تعويض جراء ذلك .

يتم خارج نطاق الحالات  استيلًءالمشرع الجزائري كل  اعتبر:31مكرر  681 المادة-5
إذ أن إخلًل الإدارة  تعد تعسفا يعاقب مرتكبه، الاستيلًءوالشروط المحددة قانونا لإجراء 

أو المساس بالحقوق والضمانات الممنوحة للأفراد المستولى على  الاستيلًءبإجراءات وشروط 
هي  ويترتب عنها زيادة على العقوبات الجزائية وعقوبات مدنية،ملكيتهم يشكل مخالفة قانونية 

 .تعويض القضاء
 27/04/1991المؤرخ في 11-91القانون رقم  العامة:قانون نزع الملكية للمنفعة  ثانيا:

 .المنفعة العمومية المتعلقة بنزع الملكية من أجلالمحدد للقواعد 
:" إذا كان نزع الملكية لا يعني إلا جزءا من العقار، يمكن ما يلي على 22نصت المادة  حيث

 .2للمالك أن يطلب الاستيلًء على الجزء الباقي غير المستعمل"
  المتمم.و انون الاجراءات المدنية المعدل المتضمن ق 154-66رقم  مرثالثا: الأ

 المؤقت. ستيلًءالاجراء إتضمن  3مكرر فقرة  171نص المادة 
" ... الامر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات اللًزمة وذلك باستثناء ما تعلق منها 

ودون المساس بأصل الحق وبغير  العام،الامن  العام، أوالنزاع التي تمس النظام  بأوجه
 " ....الغلق بخلًف حالات التعدي والاستيلًء و  داريةإية قرارات أتنفيذ  عتراضا

 2008 /27/04المؤرخ في  09-08رقم  والإدارية:الإجراءات المدنية قانون  رابعا:
 والإدارية.جراءات المدنية المتضمن قانون الإ

                                                           
 

 . 75/58رقم الْمر من ،3مكرر 681المادة  - 1
 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل، 27/04/1991المؤرخ في ،11-91القانون رقم ، من  22المادة  - 2

 .المنفعة العمومية
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أن يأمر بكل  الاستعجال،القصوى يجوز لقاضي  الاستعجال" في حالة  921نصت المادة 
ولو في  ،التدابير الضرورية الْخرى دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري بموجب أمر على عريضة

 غياب القرار الإداري المسبق.
أو الغلق الإداري، يمكن لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف  الاستيلًءوفي حالة التعدي أو  -

 .1" تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه
 
 

 المقارنة.التشريعات المؤقت على العقار من وجهة نظر  الاستيلاء الثاني:الفرع 
  .البند الأول: التشريع المصري

 يجوز ولا مصونة الخاصة الملكية "فيها جاء المصري الدستور من 34 ةدالمانصت 
 إلا الملكية تنتزع ولا قضائي وبحكم القانون في المبينة الْحوال في إلا علبهاحراسة ال فرض
 2" للقانون وفقاً  عادل تعويض ومقابل العامة للمنفعة

الاستيلًء  حيث يحصلالمصري، من أسباب كسب الملكية في التشريع  الاستيلًءيعد  
والكوارث  عادية، كالحروبالمؤقت على العقارات من قبل الإدارة عندما تواجهها ظروف غير 

والسرعة لمواجهة تلك  الاستعجالالطبيعية مثل الفيضانات والزلازل مما يتطلب منها حالة من 
تبرر لوحدها الاستيلًء على العقارات من قبل  العادية، لاإلا أن الظروف غير  .الظروف

 العامة. لم تقترن بالحاجة الملحة والملزمة للعقار محل الاستيلًء تحقيقاً للمنفعة الإدارة، ما

                                                           
 

 دارية جراءات المدنية والإالمتضمن قانون الإ، 2008 /27/04المؤرخ في ، 09 -08قانون رقم  ،921المادة  - 1
 لجمهورية مصر العربية. 1971من دستور  ، 34المادة  - 2
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وتكون ملكية  بانتهائها محددة، ينتهيعلى العقار في هذه الحالة يكون لفترة  الاستيلًءإن 
مؤقتاً ما لم تنوي الإدارة  الاستيلًءلصاحبه الشرعي ولا يكون  الاستيلًءالعقار خلًل مدة 

 .العقار على للًستيلًءعت الإدارة الظروف التي د انتهاءمسبقاً إعادة العقار إلى مالكه عند 
 للوزير"على  1990لسنة  10القانون رقم  من 15المادة في  المشرع المصريفقد نص 

المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء 
مؤقتاً على العقارات اللًزمة لإجراء  بالاستيلًءوسائر الْحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر 

مندوبي الجهة  انتهاءبمجرد  الاستيلًءهذا  غيرها. ويحصلرميم أو الوقاية أو أعمال الت
 . 1إجراءات أخرى " لاتخاذالمختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة 

ويلًحظ على هذا النص أنه حدد بعض الحالات الطارئة كحالة الغرق أو قطع الجسر أو 
يحدد  ألاوكان الْولى  المستعجلة(الْحوال الطارئة أو  )وسائر استدركثم  وباء،تفشي 

حيث يكون  والمستعجلة(الطارئة  )الاحوالالحالات الطارئة في متن النص ويكتفي بعبارة 
  والبشرية.النص مطلقاً مستوعباً لكافة الحالات غير العادية الطبيعية 

مع إعطاء الصلًحية  هو رئيس الجمهورية،المؤقت  الاستيلًءإذن إن الذي يصدر قرار 
 .2الْحوال الطارئة في حدود محافظتهللمحافظ بإصدار قرار الإستيلًء في 

المؤقت فهي وفقا القانون المصري تثبيت  الاستيلًءأما بخصوص الإجراءات المطلوبة لغرض 
حالة العقارات من حيث مساحتها وموقعها وحالتها وفيما إذا كان هناك بناء أو غراس ثم بعد 

 .الاستيلًءذلك تقدير قيمة التعويض المستحق لمالك العقار خلًل مدة 

                                                           
 

 .  237ص 1997دار النهضة العربية ، : ، القاهرة  الوسيط في القانون الاداريرمضان محمد بطيخ ،  - 1
 . 348ص، سابق  مرجععبد الغني بسيوني عبد الله ،  - 2
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يقرر النص المصري التعويض لمالك العقار بغض النظر عن الضرر الذي قد يصيب 
نتيجة  المصري، هوالمؤقت من وجهة نظر المشرع  الاستيلًءلْن التعويض في حالة  .العقار

فنزع ملكية  الصحيح،مدة الاستيلًء وهو الوضع  بالعقار، خلًل الانتفاعحرمان المالك من 
يصدر من رئيس الجمهورية أو من الوزير  للعقار، الذيالعقار يبدأ أولًا بقرار المنفعة العامة 

في هذه الحالة هي فاصلة بين تقرير ملكية  الاستيلًءومرحلة  الدائرة،ص أو من رئيس المخت
 العامة.نقل ملكية العقار إلى الجهة نازعة العقار للمنفعة  العامة، وبينالعقار للمنفعة 

الفعلي الذي يسبق نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ويلي تقرير المنفعة  الاستيلًءكما أن 
لا يعني بأية حال على  الإدارة، وهوعلى التنفيذ المباشر الذي تمارسه  للعقار، يستندالعامة 

العامة، عليه حتى لو تقرر نزع ملكيته للمنفعة  استولتنقل ملكية العقار إلى الجهة التي 
ولهذا يستحق مالك العقار التعويض عن فترة  بعد،أن إجراءات نزع الملكية لم تكتمل  طالما

فعلًً على العقار وحتى صدور القرار النهائي  الاستيلًءالاستيلًء الفعلي والتي تمتد من لحظة 
 .1بنزع الملكية للمنفعة العامة

وبعد صدور القرار النهائي بنزع الملكية للمنفعة العامة يجب تعويض مالك العقار عن بدل 
عويض يختلف عن التعويض عن فترة الإستيلًء الفعلي لْن التعويض في العقار وهذا الت

الحالة الْخيرة هو عن عدم إنتفاع المالك بملكه الخاص، حيث أن الاستيلًء لا يخرج العقار 
 .2هصاحبعن ملكية 

ذا لم يقتنع  التعويض،الذي يقدر من قبل لجنة تقدير  العقار، فهوأما التعويض عن بدل  وا 
على مقدار التعويض أما  الاعتراض العقار، فبإمكانهبدل  باعتبارهبقيمة التعويض  مالك العقار

ممكن الطعن فيه أمام  ،الجهة التي قامت بإجراءات نزع الملكية والقرار الصادر من هذه الجهة
                                                           

 
1
 .225 ص مرجع سابق ،احمد حافظ نجم ،  - 

2
 . 349ص، سابق  مرجععبد الغني بسيوني عبد الله ،  - 
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 10كل هذه الإجراءات وردت في القانون رقم  دائرتها،يقع العقار في  التي الابتدائيةالمحكمة 
 .1المصري 1990لسنة 
 العراقي.التشريع  :الثانيالبند 

 :فيها جاء حيث منه 23 المادة في عراقال جمهورية دستور ردو أ
 حد في بها والتصرف ستغلًلهاا  و  بها الانتفاع للمالك ويحق مصونة الخاصة الملكية : أولا" 
 .القانون ود
 ذلك وينظم عادل تعويض مقابل العامة المنفعة لْغراض  إلا الملكية نزع يجوز لا : ثانياً  

 سبيل على منها القوانين من العديد في الملكية حق وحماية تنظيم المشرع أكملبذلك و  ،"بقانون
 يجوز لا" : إنه على نصت حيث العراقي المدني القانون من 105  المادة في جاء ما المثال

 ذلك ويكون يرسمها التي وبالطريقة القانون قررها التي الْحوال في إلا ملكه من أحد يُحرمن أ
 .2" مقدما إليه يدفع عادل تعويض مقابل في

 الملكية على ترد التي القيود من قيد إلا هو ما العقار على الاستيلًء إن تقدم مما يتضح
 هو الحرمان هذا مناط فإن بالملكية الانتفاع حق على قيدا الاستيلًء كان ولما الخاصة،
 العامة. المصلحة تحقيق

 فقد مؤقت، قيد إنه هو الخاصة الملكية حق على قيداً  باعتباره الاستيلًء يميز ما أهم أن إلا 
 من كان عامة منفعة تحقيق أجل من الاستيلًء إلى اللجوء إلى الإدارة الضرورة حالات تدفع

 التعويض يستوجب مما العقار، على الاستيلًء عن بعيداً  المنفعة هذه تتحقق أن المتعذر
 .اليد بوضعالعراقي  القانون في عليه يطلق ما وهو العادل

                                                           
 

 . 10، من القانون رقم  15المادة  - 1
 

 . ص ،  مرجع سابقنجيب حمزة محمد علي ،  - 2
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 حالات على 1981 لسنة 12 الرقم ذيعراقي ال الاستملًك قانون من 26 المادة نصت لقد
 الحالات في والمختلط العام وللقطاعين الدولة لدوائرل : "فيها جاء حيث المؤقت الاستيلًء
 مدة عقار أي على المؤقت الاستيلًء تقرر أن وباء تفشي أو كالفيضان الطارئة الاستثنائية

 .1القرار" تاريخ من سنتين تتجاوز لا أن على الاستيلًء بقرار تُحدد
 الاستيلًء مدة حدد أنه إلا مؤقتاً، رادللأف المملوكة اراتالعق على الاستيلًء المشرع أجاز لقد

 كانت متصلة مدته تزيد لا أن يجب أو أجله، من عليه المستولى الغرض بانتهاء إما ،المؤقت
 .العراقي القانون بمقتضى سنتين عن منفصلة أم

 المقرة بالحقوق مقيدة تبقى أنها إلا العامة السلطة متيازاتا من العامة للإدارة مما الرغم وعلى
 في الحق مؤقتاً  عقاراتهم على الإدارة ستولتإ الذينفراد للأ ويبقى والقانون الدستور في

 .العادل التعويض
 العقار بإعادة أولاً  ملزمة فالإدارة لذلك بالعقار، نتفاعالا عدم على يقوم التعويض هذا وأساس

 من أصابه عما تعوضه وأن ،الاستيلًء قبل عليها كان التي وبحالته كان كما صاحبه إلى
 .2العراقيمن قانون الاستملًك  27وهو مانصت عليه المادة  ثانيا، قيمته في نقص أو تلف

وعلى من التشريعات الاخرى  وكغيرهماوالمصري خلًصة لما سبق لقد اخذ المشرع العراقي 
ا كما تم توضيحه من خلًل عديد ذغرار المشرع الجزائري بالاستيلًء المؤقت على العقار وه

 .لنصوص القانونية الخاص بكل تشربعا
 .المؤقت على العقار ستيلاءللا: الطبيعة القانونية مطلب الثانيال

                                                           
 

  . 1981لسنة  الاستملًك العراقي، المتضمن  12، من قانون رقم  26المادة  - 1
 ، من قانون الاستملاك العراقي. 27المادة  - 2
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نتطرق في هذا المطلب الى الطبيعة القانونية للًستيلًء المؤقت حيث نذكر في الفرع 
ما في الفرع الثاني فنتطرق أ،طرق تنفيذه المؤقت على العقار و  الاستيلًءت الْول منه إجراءا

 .المؤقت على العقار ستيلًءالالى الجهة المختصة بإصدار قرار إ
 .المؤقت على العقار وطرق تنفيذه ءالاستيلاجراءات إ: ولالأ فرع ال

ن يمر على مجموعة من أالمؤقت على العقار لابد له  ستيلًءالاقبل تنفيذ قرار 
  . تنفيذه وهي ما سيتم ذكرها كالاتيالإجراءات المهمة قبل الوصول لمرحلة 

 العقار.المؤقت على  الاستيلاءجراءات إ :الأولالبند 
المؤقت على العقار من  الاستيلًءتعد الإجراءات التي يتطلب توفرها لتنفيذ قرار 

فمتى تقرر  للأفراد،حيث تعد ضمانة لحماية الملكية العقارية الخاصة  البالغة،همية الْ
 إطلًقه، وهذالكن لا يكون على  العامة،نه يكون بهدف تحقيق المنفعة إالمؤقت ف الاستيلًء

 لها.ة العامة المقررة طالسل امتيازاتمن  كامتياز استعمالهارة في دلا تتعسف الإ ىحت
دارة حسب نصوص القانون ليه الإإ جدا، تلجأ استثنائيقرار  الاستيلًءحيث يبقى قرار 

 فيه.مر ضروري حتى لا يتعرض قرارها للطعن أبإجراءاته  التزامهالدى  بذلك،الخاصة 
 هي:جراءات هم الإأو  

 موقع:و  داري مكتوبإفي شكل قرار  الاستيلاءقرار  صدور-أولا
على عقار يحقق  الاستيلًءتقرر  مشافهة، فمتىدارة عمال الإأكما أشرنا سابقا لا تكون 

مكتوب تصدر قراراتها في شكل  قانونا، أندارة المخول لها النفع العام لمشروع معين على الإ
 .1حتى يتم منحه الصيغة التنفيذية وموقع

                                                           
 

 . 75/58رقم الْمر من ، 680انظر المادة  -1



  ــــــــــــــــــــــــالإطار القانوني الناظم له ـــــــــــــــالاستيلاء المؤقت على العقار و الفصل الأول: ماهية
 

45 
 
 

دارة بتسجيله في سجلًت خاصة بذلك حيث تقوم الإ :الاستيلاءيتم تسجيل قرار  أن-ثانيا
 القرارات.بها الإدارة في مثل هذه  عادية، تقومجراءات روتينية إضمن 
دارية لا تكون سارية المفعول في القرارات الإ باعتبار تبليغ قرار الاستيلاء للمعني: يتم-ثالثا

ثبات وهو لا بلًغ يكون محررا للإوهذا الإ بالْمر،لا عند تبليغ المعني إفراد مواجهة الْ
مضمون  في، ذكرمات تتمثل ن يحتوي لزوما على مقو ألكن يجب  فيه،يتضمن شكلية معينة 

 .1ن يوجه له شخصيا أ عنها،الجهة الصادر القرار و 
ي قرار ذي أن تحتج بأللإدارة المستفيدة  طار كونه لا يمكنهمية التبليغ في هذا الإأوتظهر 
 .2ليه قانوناإذا سبق تبليغه إلا إداري فردي على المواطن المعني إطابع 
متى تقررت  الاستيلًءعداد جرد سابق لعملية إيتم  :عداد جرد سابق ولاحقإيتم  أن-رابعا

 .3عليه المشرع الجزائري ستقراا ما ذوه الاستيلًءة عملية يوجرد بعد نها
 .المؤقت على العقار ستيلاءالاطرق تنفيذ قرار  :البند الثاني

 دارة لاالإف بإصدارها،عمالها وتنفذها عن طريق القرارات التي تقوم أدارة تباشر الإ      
ن يكون منتجا أجل أمن  تنفيذيتصدر القرار مشافهة وبذلك يكون في شكل مكتوب ذو طابع 

 أجلها.صدر من أالقانونية التي  لْثاره
نها تتمتع في مجال تنفيذ قراراتها أكما  عنها،القرارات الصادرة  احترامدارة الإويفرض على 

 .4فيذ القرارات التي تصدرها بنفسهاالذي يتيح لها تن ،التنفيذ المباشر بامتيازدارية الإ

                                                           
 

 . 66صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص  - 1

 .  24عائشة سعيداني ، مرجع سابق ، ص  –صليحة بن سونة  -2
 . 75/58رقم الْمر من ، 1مكرر  681المادة  - 3
 . 117عمر حمدي باشا ، مرجع سابق ، ص  -4
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 الإداريةعمال يعد قرار من القرارات أدارة العامة من تصرفات و تقوم به الإ كن ليس كل مالو 
ي أن يكون عملً قانونيا أيجب  ،دارياإو العمل الصادر عنها قرارا أالتصرف يعتبر  ىوحت

 .1ثر قانونيأصادر يقصد ترتيب 
فعلى الطرف  الغالب،طرف مدعى عليه في الوضع  باعتبارهاخر أ بامتيازدارة وتتمتع الإ
 بالامتثالفراد براز وجه مخالفة القانون فيه ويلزم الْبإثبات عدم شرعية القرار إالمدعي 

 .2و تنظيم قائمأن صدر مخالف لقانون ا  لمضمون القرار و 
وضع حد  والقرار ألغاء هذا إو جهة القضاء بأدارة ن يثبت العكس ويطالب الإأوعلى المعني 

 .الاستثناء والجبري هوصل هو الْ الاختياريوعليه فالتنفيذ  له،
 

 الاختياري: التنفيذ-أولا
بالقوة التنفيذية التي داري تنفيذ القرار الإ دارية، ويرتبطالإقرارات الصل في تنفيذ الذي هو الْ

ز يلى حإخراجه إ الحقيقة، والواقعثاره في أظهار إذا كان تنفيذ القرار يقصد به إ، فيتمتع بها
 .3جة حتمية للقوة التنفيذيةين هذا التنفيذ عبارة عن نتإ، فيقالتطبالعمل و 

 الجبري: التنفيذ-ثانيا
طريق اللى إفي هذه الحالة  أن تلجأ الاختياري، فلهادارة التنفيذ على الإ ذا تعذرإ

الحق  اقتضاءالقوة في  استعمالنه أيعرف التنفيذ الجبري ب .وهو التنفيذ الجبري الاستثنائي
 .1وذلك وفقا للنظام المتبع في التنفيذ ،التزامهبواسطة السلطة العامة بإجبار المدين على تنفيذ 

                                                           
 

 . 39محمد الصغير بعلي ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 65سابق ، ص مرجع صونية بن طيبة ،  -2
 . 65المرجع السابق ، ص  -3
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 اختياريا، دونفراد تنفيذها لحق في تنفيذ قراراتها بصفة جبرية في حالة رفض الْفللإدارة ا
خرى، ويعتبر التنفيذ الجبري مظهرا من مظاهر ممارسة السلطة أذن من سلطة إلى إالحاجة 
 .2العامة

لى جانب ذلك إنه ألا إ،ولما كان التنفيذ الجبري وسيلة بين يدي الادارة تمارسها لتنفيذ قراراتها 
ومساس  بالآخرينللإضرار  الامتيازدارة هذا ذ قد تستعمل الإإيبقى ينطوي على خطورة كبيرة، 

 .3بالمراكز القانونية للأفراد
 لذى فالتنفيذ الجبري يكون مقيد بشروط:

 ي:أن يكون في إطار المشروعية أدارة صحيحا يجب حتى يكون قرار الإ
 .و تنظيميألى نص قانوني إمستند  -
 .اختيارياو أداريا إيمتنع الفرد عن التنفيذ  -
 خير حدود التنفيذ الجبري.دارة في الْن تلتزم الإأو  -

 التنفيذ عن طريق القضاء.
 لى تنفيذ قراراتها عن طريق القضاء من خلًل طريقين الإداري والجزائي:إدارة الإ أقد تلج

  يلي.من قانون العقوبات على ما  459تنص المادة  :الجزائيةالدعوى -1
يام على أن يعاقب بالحبس لمدة ثلًثة أدج ويجوز  6000دج الى  3000" يعاقب بغرامة من 

ذا لم تكن إدارية و القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإأكثر كل من خالف المراسيم الْ
 .1خاصة "الجرائم الواردة بها معاقب عليها بنصوص 

                                                                                                                                                                                        
 

، محاضرات ملقاة على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة ، جامعة باجي مختار، عنابة  طرق التنفيذعمارة بلغيث ،  -1
 .5، ص1999/2000الجزائر،

 . 34عبد الغني البسيوني ، مرجع سابق ، ص  -2
 . 67صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص  -3
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فراد عن الْ اعنامتلى تنفيذ قراراتها التي إمن خلًل نص المادة الصريح يحق للإدارة اللجوء 
طبقا ،جل تنفيذها أللقضاء من  أن تلجأداري لها و الإأ الاختياريوبعد تعذر التنفيذ  ،تنفيذها

 السابق ذكرها من قانون العقوبات عن طريق دعوى جزائية. 459لنص المادة 
ن يحرك دعوى عمومية موضوعها أطلبها من وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة وهذا ب

من  459داري، الفعل المجرم والمعاقب عليه بنص المادة السابق إعن تنفيذ قرار  الامتناع
 .2قانون العقوبات

مالك العقار عن التخلي عن العقار المستولى عليه لا  امتناعفي حال دارية: الدعوى الإ- 2
القوة العمومية في ذلك هذا يعد تعدي وتجاوز لحدود السلطة، وهذا على  استعماليمكن للإدارة 

 .3ن القضاء هو وحده المختص بالإخراج من السكناتأ اعتبار
 الإخلًء ثمونها دارة المعنية اللجوء للقضاء المدني ورفع دعوى مضمنه على الإإومن ثم ف

 . 4القوة العمومية باستعمالو القرار ولو أالسعي في تنفيذ هذا الحكم 
 الجهة المختصة بإصدار قرار الاستيلاء المؤقت على العقار. الفرع الثاني:

ن ألى إهمية وراء تحديد الجهة المختصة بإصدار هذا القرار وتنفيذه تعود ن الْإ
هو القدرة على مباشرة  فالاختصاصداري، القرار الإساسية في ركائز ألة أمس الاختصاص

 .5دوارطارها القانون بتوزيع المهام والوظائف والْإداري، هذه القدرة التي يحدد إعمل 
 .: الـــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــــــــــــــــــيالأولالبند 

                                                                                                                                                                                        
 

المتضمن قانون العقوبات  1966جويلية 08الموافق  1386صفرعام 18، مؤرخ في  156-66الامر  ،من 459المادة  -1
 . المعدل و المتمم

 . 68صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص  -2
 . 69مرجع سابق ، ص ، صونية بن طيبة  -3
 ذكره.سابق المرجع ال -4
 . 90-89عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  -5
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صدار قرار إفي  الاختصاصمن القانون المدني فقد خولت  680من نص المادة 
قليم الولاية وله سلطات إفي تنفيذية على سلطة أستيلًء المؤقت على العقار للوالي،الذي هو الإ

عمال الحياة أممثلً للدولة حيث يمثل الولاية في جميع  باعتباره وكذلكهيئة تنفيذية  باعتباره
الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول شكال و دارية حسب الْالمدنية والإ

ملًك و الحقوق التي دارة الْعمال الإأالولاية طبقا لْحكام هذا القانون كل  باسمبها ، ويؤدي 
 .1تتكون منها ممتلكات الولاية ويبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك 

صدار هذا إفي  الاختصاصمشرع مدد ال للًستيلًء، فقد الاستعجالينه ونظرا للطابع ألا إ
 خرى.أدارية إخرى وجهات ألى هيئات إالقرار 

 كل سلطة مؤهلة قانونا. :البند الثاني
ولقد  الاستيلًءصدار قرار إنه لكل سلطة مختصة قانونا أعلى  680نصت المادة 

المتعلق بتسخير  الاستيلًءجراء إعلى  91نص قانون البلدية المعدل والمتمم في مادته 
لرئيس المجلس الشعبي البلدي  يمكن سعافاتطار مخططات تنظيم وتقديم الإإملًك " في الْ
 .2"ويخطر الوالي بذلك  به.طبقا للتشريع المعمول ممتلكات الم بتسخير الاشخاص و ياقال

طار إوفي  جاز لرئيس المجلس الشعبي البلديأن المشرع أنستخلص من نص المادة 
ويخطر على العقار وهذا في حدود التشريع المعمول به  الاستيلًءن يصدر قرار أ الاستعجال

 موالهم.أخلًل تسخير ممتلكات المواطنين و  منالوالي بذلك وهذا 
المتضمن قانون الولاية المعدل  ،21/02/2012المؤرخ في  12/07قانون الولاية رقم 

 ومنها:الولاية من في نصوص قانونية من قانون  الاستيلًءلقد تم النص على  المتمم:و 
                                                           

 

 ، المتضمن قانون الولاية . 21/02/2012المؤرخ في  12/07من القانون رقم  ، 105المادة -1
المتضمن قانون  2011 سنة،  يونيو 22 الموافق 1432 عام رجب 20 في ، مؤرخ 10-11القانون رقم ،  91المادة  -2

 . 15البلدية  ، ج ر، ع
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ن يطلب أذلك  الاستثنائيةللوالي عندما تقتضي الظروف  مكننه " يأعلى  116نص المادة 
 1"....قليم الولاية عن طريق التسخيرإ على المتواجدةالدرك الوطني الشرطة و  قواتتدخل 

الهيئات ن يطلب تدخل أدارية له صلًحياته إسلطة  باعتبارهن الوالي أالمقصود من المادة و 
شخاص حفاظا الْموال و جراء لتسخير الْإي أ اتخاذالدفاعية المتمركزة بإقليم الولاية منية و الْ

 .2وذلك في حالة الظروف الاستثنائيةمن العام على النظام والْ
سعافات مخططات تنظيم الإ عدادإيسهر الوالي على  نه "أتنص على  119كذلك نص المادة 

شخاص الْن يسخر أطار هذه المخططات إيمكنه في في الولاية وتحينها وتنفيذها، 
 3"به.طبقا للتشريع المعمول ممتلكات الو 

ذا كان نزع إ"  22نص المادة : المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة 90-11قانون رقم 
على الجزء الباقي غير  ستيلًءالان يطلب أ، يمكن للمالك لا جزءا من العقارإالملكية لا يعني 

قصان القيمة الذي يلحق الاملًك المستعمل ويجب في كل الحالات ان يغطي التعويض ن
4الحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية " و 

.  

                                                           
 

 . 12/07من القانون رقم ،  116المادة  - 1
 . 18مرجع سابق ، ص  صونية بن طيبة ، -2
 ، المتضمن قانون الولاية . 21/02/2012المؤرخ في  12/07من القانون رقم ،  119المادة  - 3
 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة . 90-11قانون رقم  ، 22المادة  - 4
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طار إضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة في  الثاني:الفصل 
 الجزائري.المؤقت على العقار في التشريع  ستيلاءالا

القانوني للًستيلًء المؤقت طار المفاهيمي و تناولنا فيه الإ دراستنا في الفصل الْولبعد 
اية الملكية العقارية ضمانات الحملى تبيان إجراءاته سنعرج في هذا الفصل إوتبين ،على العقار 

حق الملكية الخاصة حقا مقدسا لا يمكن للدولة المساس به فهو  وهذا كون،القضائية الإدارية و 
إحدى حقوق الانسان والذي ورد النص  باعتبارهالحق الذي يستمد وجوده من القانون الطبيعي 

" حق كل شخص في عالمي لحقوق الانسان بنصها على:من الاعلًن ال 17عليه في المادة 
 .1الاخرين"مشاركة مع فرده او بالالتملك بم

 واستغلًله باستعماله الاستئثارشيء هو حق : حق ملكية العرف السنهوري حق الملكية بأنه
 .2التصرف فيه على وجه دائم، وكل ذلك في حدود القانونو 

" سلطة مباشرة لشخص معين يدي أستاذ القانون المدني بأنه :كما عرفه الدكتور علي هادي العب
 .3التصرف فيه " و  واستغلًله استعمالهود القانون بالذات تخوله في حد شيءعلى 
 الاعترافبقداسة حق الملكية لم يحل أبدا دون  فالاعتراف، يكون هذا الحق على إطلًقه لكن لا

ذلك دواعي المصلحة العليا للبلًد  اقتضتمتى ،على الملكية الخاصة  الاستيلًءللدولة بحق 
 .مقابل تعويض عادل ومنصف تدفعه لمالك الْموال المستولى عليها 

 .1حق الدولة في هذا المقام صورة من صور ممارستها لسيادتها اعتبارعلى 

                                                           
 

،  1948ديسمبر  10خ في ، المؤر المتضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الف 217، من القرار رقم 17المادة  -1
 . 183باريس ، جلسة الجمعية العامة الامم المتحدة رقم 

، ص 1998منشورات الحلبي الحقوقية ، :، لبنان  8، مجلد الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق احمد السنهوري-2
493. 

الحقوق العينية الاصلية و الحقوق العينية الوجيز في شرح القانون المدني الحقوق العينية علي هادي العبيدي ، - 3
 .30، ص  2009دار الثقافة ، : ، دراسة مقارنة ، الاردن  06، ط  التبعية حق الملكية و الحقوق المتفرعة عن الملكية
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، لذى نجد العديد من لجأ إليه الإدارة في حالات محددةت،مؤقت جبري  استثنائيفهو بذلك إجراء 
 .العقارية منهاق الملكية وخاصة لحماية حالضمانات 

المالك تفرض على  الاجتماعية، فوظيفتها قارية أوسع الحقوق العينية نطاقايعد حق الملكية الع
مراعاتها عندما تكون المصلحة العامة في حاجة لها لْن المصلحة و  احترامهاقيود يجب عليه 

 .العامة تتقدم على المصلحة الخاصة
في حالة حصول هذا لفائدة ر هذا الحق أو قابليته للإهدار و يود لا تؤدي إلى إهداإلا أن هذه الق

 .2ود حماية أو ضمانات لعدم الإهدارالمصلحة العامة لا بد من وج
ث أول هذا الفصل ضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة في مبحثين مبحلذى سنتناول في 

 .في التشريع الجزائريفي المبحث الثاني ضمانات الحماية القضائية ضمانات الحماية الإدارية و 
المؤقت  الاستيلاء: الحماية الإدارية للملكية العقارية الخاصة في المبحث الأول

 .في التشريع الجزائريعلى العقار 
ممنوح في إطار القانون  كامتياز، وهو المؤقت إجراء إداري قانوني تيلًءالاسبما أن 

، فإنه وكغيره المرفق العام استمراريةأجل ضمان وهذا من ،العام بهدف تحقيق المنفعة العامة 
فهو يرتب جملة من الْثار التي تعتبر كحماية إدارية في ،من الإجراءات التي تمنح للإدارة 

 .قارية الخاصة للأفرادالملكية العالمؤقت على العقار لمساسه المباشر بحق  الاستيلًءإطار 
المؤقت من خلًل المطلب الْول رد العقار كأثر  الاستيلًءلذى سنتناول في هذا المبحث أثار 

كأثر ثاني وهذا  الاستيلًءفي المطلب الثاني التعويض عن أثار الاستيلًء المؤقت و مهم من 

                                                                                                                                                                                           
 

الة رس،  ، نزع الملكية بين الشرعية و المشروعية و حقوق الغير في التشريع الجزائري و القانون الدوليمزيان أوهيبة  -1
 . 7، ص  2009/2010احمد بوقرة ، كلية الحقوق ، بومرداس : ، جامعة ماجستير فرع قانون اعمال 

2
تخصص حقوق  ، رسالة الماجستير في الحقوق، القيود الواردة على حق الملكية العقارية الخاصة في الجزائر،سعد روابح  - 

 . 27، ص 2016-2015 والعلوم السياسية ، قاصدي مرباح ، كلية الحقوق :الانسان وحريات عامة ، جامعة ورقلة 
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العقارية الخاصة حين كله في إطار الحماية الإدارية التي رصدتها الإدارة لحماية الملكية 
 .المؤقت على العقار الاستيلًءراء المساس بها بإج

  المؤقت. الاستيلاءعملية  انتهاءكيفية رد العقار بعد  الأول:المطلب 
 ، ولْنه يكونعقار إجراء إداري ذو طبيعة مؤقتةالمؤقت على ال الاستيلًءأن  باعتبار

، فإن الإدارة المعنية به تقوم بعملية جرد قبل وبعد عملية للًكتساببقصد الاستعمال فقط لا 
1المال لقيمته وهذا لتحديد المسؤولية في حالة الهلًك الكلي أو الجزئي أو فقد الاستيلًء

. 
على الإدارة المستولية أن تعيد العقار إلى مالكه وذلك بنفس  الاستيلًءوبالتالي عند نهاية عملية 

 .2عليه الاستيلًءقت تي كان عليها و الحالة ال
 .حالات عمليات الجرد: لفرع الأولا

 سابق،وهو جرد  الاستيلًءتقوم الإدارة المستولية بنوعين من الجرد قبل مباشرة عملية 
 وهو جرد لاحق . الاستيلًءوبعد النهاية من عملية 

 .البند الأول: الجرد السابق
المؤقت على  الاستيلًءنعني بالجرد السابق الجرد الذي يسبق ويأتي قبل تنفيذ عملية 

 .- ستيلًءالاالمعنية بقرار  –العقار والذي تقوم به الإدارة المستولية 
عطاء تقرير  يقوم على،تكمن أهمية هذا الإجراء في كون الجرد السابق و  مادي أساس إعداد وا 

، فهذه العملية تقوم  الاستيلًءعليه قبل عملية  الاستيلًءوواضح لحالة العقار المراد  وحقيقي
 .3حتى القانونية س تحديد مكونات العقار المادية و على أسا

 هما:عملية الجرد السابق تقوم على أساسين  اإذ

                                                           
 

 .117عمر حمدي باشا ، مرجع سابق ، ص -1
 .147، ص  مرجع سابقعبد الحكيم فوده ، -2
 . 73صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص  -3
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: عليه الاستيلًءلة العقار المراد حقيقي موضح لحاإعداد وتقديم تقرير مادي و  :01أساس  -
، وهذا حتى لا معرفة الحالة الحقيقة للعقارحتى تتمكن من إثبات و  لاستيلًءاقبل تنفيذ قرار 

1شكال فيما بعد يخص مسالة التعويضيثور إ
. 

: سواء كانت عليه الاستيلًءات العقار المراد تتمثل في تحديد ومعرفة مكون :02أساس  -
 .2حقوق صاحب العقار المستولى عليه مكونات مادية أو قانونية وذلك لضمان

 ءالاستيلًالمؤقت تقوم به الإدارة المستفيدة من عملية  الاستيلًءإن عملية الجرد السابق لعملية 
 .3وهذا عن طريق أعوانها المختصين

الجرد السابق يسهل فيما بعد عملية تحديد كل من حجم وقيمة الْضرار  أخيرا يمكن القول أن
الاقتصادية وتحديد النقائص في القيمة المادية أو  –المستولى عليه  –اللًحقة بالعقار المعني 

 .4للعقار
 اللاحق.الجرد  :الثانيالبند 

ة الإستيلًء الجرد الذي يأتي ويكون بعد إنتهاء من تنفيذ عملي هو،نعني بالجرد اللًحق 
من قرار الإستيلًء المؤقت  –المستولية  –الذي تقوم به الإدارة المستفيدة و  ،المؤقت على العقار

 .5على العقار
والتي من خلًلها نتمكن من ،عملية مكملة لعملية الجرد السابق ،حيث يكون الجرد اللًحق 

عليها قبل تنفيذ عملية  العقار المستولى عليه يبقى على نفس الحالة التي كانمعرفة أن 
 .يطابق تقرير الجرد السابق أم لا ، أي إذا كان تقرير الجرد اللًحقالإستيلًء

                                                           
 

 .53مرجع سابق ، ص  خلفي مسعودة /سدي العلجة ، - 1
 .53سابق ، ص المرجع ال - 2
 . 73صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص  - 3
التوزيع ، : دارهومة للطباعة والنشر و ، الجزائرب ط، المنتقى في قضاء الاستعجال الاداريلحسن بن الشيخ اث ملويا، - 4
 .203، ص2007،

 . 52خلفي مسعودة/ سدي العلجة، مرجع سابق ، ص  - 5
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، بالإضافة ر اللًحقة بالعقار المستولى عليهفهو يقوم على أساس تحديد قيمة وحجم الْضرا
العقار المعني سواء كانت هذه النقائص مست بالقيمة المادية لتحديد النقائص الي تعرض لها 

 .للعقار محل الجرد الاقتصاديةأو  أو المالية
المؤقت على العقار تحديد قيمة ونوع  الاستيلًءإن الجرد اللًحق يسهل فيما بعد لعملية 

 .الضرر القابل والمستلزم للتعويضوخصائص 
، وهي الإدارة ابقلإدارة التي أعدت عملية الجرد السأخيرا إن عملية الجرد اللًحق تقوم به ا

 .1ار وهذا من طرف أعوانها المختصينالمؤقت على العق الاستيلًءالمستفيدة من قرار 
المؤقت على العقار عملية  الاستيلًءالجرد اللًحق لعملية لًصة لما سبق يعد الجرد السابق و خ

ين يمسهم قرار ة العقارية الخاصة للأفراد الذ، وتعتبر من الضمانات التي تحمي الملكيجد مهمة
 .المؤقت الاستيلًء
 .الاستيلاء انتهاءكيفية رد العقار وحالات  الثاني:الفرع 

نتطرق في هذا الفرع الى كيفية رد العقار بعد انتهاء عملية الاستيلًء ثم الى حالات 
 انتهاء الاستيلًء

 كيفية رد العقار. :البند الأول
ارة ، تلتزم الإده حسب الْحوال المحددة في القرارأو الغرض من الاستيلًءمدة  انتهاءبعد 

 .2المستفيدة برد العقار لمالكه
، أين يتم تبليغ المعني الاستيلًءعليها وقت تنفيذ عملية هذا ويتم رد العقار بالحالة التي كان 

فإذا ما ثبت قيام أي ضرر نتيجة نقص في قيمة  العملية ، بانتهاء-العقارمالك  –بالْمر 
 .أي عدم تطابق الجرد السابق مع الجرد اللًحق  الاستيلًءالعقار بسبب 
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بين الطرفين في الْوضاع العادية أو عن طريق خبرة قضائية بعد  بالاتفاقيتقرر إثبات ذلك 
 .1اللجوء إلى القضاء

 .المؤقت على العقار الاستيلاء هاءانتحالات  :البند الثاني
المؤقت  للًستيلًءكما رأينا سابقا أن أغلب التشريعات الْخرى قد حددت المدة الْقصى 

، لكن لمصريما أخذ به المشرع ا أقصى، وهوعلى العقار ما بين سنتين إلى ثلًث سنوات كحد 
 .المستولية ترك هذا الْمر للإدارةو  الاستيلًءالمشرع الجزائري لم يحدد الحد الْقصى لعملية 

تقررت من  الْشغال التي بانتهاءينتهي  مؤقتة، فهوالمؤقت على العقار ذو طبيعة  الاستيلًءإن 
ينقضي امة ينتهي و المؤقت على العقار كقاعدة ع الاستيلًء، وعليه فإن الاستيلًءأجلها عملية 

 على العقار.المؤقت  الاستيلًءمدة  انقضاءأي  الاستعمالمدة  انتهاءتلقائيا مباشرة بعد 
المدة المقررة له  انتهاءالمؤقت على العقار قبل  الاستيلًءغير أنه يمكن أن ينتهي 

 392/ 04من المرسوم التنفيذي رقم  14بسبب أو في ظل ظروف وهذا كما ورد في المادة ،
، المتعلق برخصة شبكة الطرق وهذا في حالة الضرورة حين يمنح 01/12/2004المؤرخ في 
، أو كأن العام بغية تحقيق المنفعة العامةممنوح في إطار القانون  كامتيازلمؤقت ا الاستيلًء

 بالاستيلًءالترخيص  ومثاله عموميالمؤقت على ملك  بالاستيلًءيمنح في شكل ترخيص 
على أنه " يمكن أن تنتهي  14، تنص المادة لك عمومي الطريق الوطنيالمؤقت على م

 صلًحية رخصة شبكة الطرق بسبب الظروف التالية : 
 أشهر . 06لمدة  استعمالهافي حالة عدم  أوفي حالة إنتهاء الْجل الذي منحت له  -
 احترامة عدم في حال أو في حالة وفاة المستفيد أوفي حالة توقف الْشغال لمدة شهرين  -

 2د المحددة في رخصة شبكة الطرق ."البنو الشروط و 
                                                           

 

 .74صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص - 1
، يتعلق برخصة شبكة الطرق ،الصادر بالجريدة الرسمية عدد  01/12/2004،المؤرخ في  04/392مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 . 05/12/2004، مؤرخة في  78



يالفصل الثاني: ضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة في إطار الاستيلاء المؤقت على العقارفي التشريع الجزائر  

57 
 

 المؤقت . للاستيلاءالتعويض كأثر  الثاني:المطلب 
 الاستيلًءإن الضمانة الثانية التي تمنحها الحماية الإدارية حين تمارس الإدارة إجراء 

حد ذاتها في  الاستيلًءهو التعويض حيث يكون التعويض على عملية  ،المؤقت على العقار
 .بنقص قيمة العقار المستولى عليه ستفيدمتسبب اليكون في حالة و 

 التعويض.أنواع إلى الفرع الثاني قانونية للتعويض و لدى سنتطرق في الفرع الْول للطبيعة ال
 للتعويض.الطبيعة القانونية  :الأولالفرع 

نبين الْساس القانوني الموجب  للتعويض، حيثنتناول في هذا الفرع الطبيعة القانونية 
 .خصائص الضرر الملزم للتعويض أيضاثم  ،للتعويض

 للتعويض.الأساس القانوني  :البند الأول
 باتفاق الاستيلًءالقانون المدني إلى أنه " يحدد تعويض  من 2مكرر 681تشير المادة 

يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاء مع مراعاة ظروف  الاتفاقبين الْطراف وفي حالة عدم 
 المستفيد.دون أن يتضرر  الاستيلًءوغرض 

 .1"من نقص قيمته  الاستيلًءكما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من 
 أنه:لنص هذه المادة يتضح لنا  باستقرائنا

صاحب العقار المستولى  بين الإدارة المستولية وبين اتفاقيتم تحديد التعويض بموجب 
يجب أن تغطي كامل  الاستيلًءعلى أن التعويضات الممنوحة للمتضرر من عملية  عليه

 .2الضرر المباشر المادي المحقق
أن التصرف القانوني الذي يشكل  باعتبار الاستيلًءأن خصوصية التعويض في نطاق  غير

لضرر الواجب التعويض عليه أساس الضرر الواجب التعويض عليه هو تصرف مشروع خلًفا ل
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ومن ثم فإن قواعد المسؤولية المدنية لا  الخطأ،في نطاق القانون المدني الذي يؤسس على ركن 
 .1إلا بشكل جزئي الاستيلًءتطبق في إطار 

الْطراف فيما بينها حول تحديد التعويض  اتفاقعن هذه القاعدة هو في حالة عدم  الاستثناءأما 
 من أجل تحديده.،فإنه يتم اللجوء إلى القضاء 

ذ يراعي إ،هنا يصدر القاضي حكمه بالتعويض عن عملية الاستيلًء المشروعة حسب تقديره 
 .2وهي الإدارة المستولية الاستيلًءومصلحة المستفيد من  ستيلًءالافي ذلك ظروف وغرض 

كذلك مراعاة الغرض من  ،الاستيلًءالطارئة التي دعت إلى  ستثنائيةالايقصد بالظروف 
 العامة.الذي يعني به تحقيق المنفعة  الاستيلًء

  للتعويض.خصائص الضرر القابل  :الثانيالبند 
  التالية:للضرر القابل للتعويض من طرف الإدارة المستولية خصائص 

ن التصرف القانوني أتظهر خصوصية التعويض باعتبار  وهنا: مادين يكون الضرر أ-أولا
المصلحة العامة في نطاق  تأكدهالذي يشكل أساس التعويض عليه هو تصرف مشروع 

 .3ة المدنية الذي يؤسس عليها الخطأالمسؤولي
ونقصد به الضرر الذي يأخذ مصدره مباشرة من عملية  ن يكون الضرر مباشر:أ-ثانيا

ذا كان إنه أالضرر وهذا يعني وجد علًقة سببية بين الاستيلًء و ان تالاستيلًء أي لابد من 
 . للتعويضفلً يكون قابلً ستيلًءالاسبب الضرر غير عملية 

لوقت الحاضر أي واقعا فعلً ن يكون الضرر محققا ونقصد به الضرر القابل للتعويض في اأ
 .ومجسد
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 التعويض.نوع  الثاني:الفرع 
بالرجوع للقواعد العامة في القانون المدني نجد ان التعويض عن عملية الاستيلًء 

 . ستثناءاكالمؤقت على العقار قد يكون بتعويض نقدي اصل عام وقد يكون بتعويض عيني 
 التعويض النقدي عن عملية الاستيلاء المؤقت على العقار. :البند الأول

لى أساسه قيمة العقارات في القوانين المقارنة يشكل التعويض النقدي مبدا عاما تتحدد ع
ينص على مايلي : "  93/186ن المرسوم التنفيذي رقم أومن بينها التشريع الجزائري حيث 

تحدد التعويضات نقدا وبالعملة الوطنية " وعليه فالقاضي ليس له ان يقرر من تلقاء نفسه 
 . 1التعويض العيني لى صيغة مخالفة للتعويض النقدي ولاسيما منهاإاللجوء 

 العقار.التعويض العيني عن عملية الاستيلاء المؤقت على  :البند الثاني
حيث  الاستيلًء،يعد التعويض العيني من الوسائل التي تلجا اليها الإدارة في عملية 

تقديرية للجهة التي اوكل لها عملية الاستيلًء وهذا كلما  العيني سلطة في التعويضيكون 
 بذلك.سمحت الظروف 

لة و في حاألا في حالات الهلًك الكلي للعقار المستولى عليه إيتصور التعويض العيني  لا
 المحددة.زيد من المدة ستمرارية الاستيلًء لْالتي ترى فيها الإدارة بقاء وا  

عملية الإستيلًء المؤقت على العقار نعرج على المشرع قبل ختامنا لمسالة التعويض في 
 عدالة على ينص لم أنه المغربي التشريع على يعاب مالة فنجد أنه أات المسذ المغربي حول 

 التعويض تحديد وحده للقضاء خول كونه المبدأ هذا إغفال للمشرع يشفع ما أن غير التعويض،
 تلحق قد التي الْضرار يناسب تعويض تقرير إلى يؤدي أن شأنه من الذي الْمر النهائي،
 .2الخواص ملكية
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 المؤقت حتلًلالا أثناء عنه التعويض يمكن الذي الضرر أن 7-81 قانون عتبرا وقد
 التعويض هذا يمتد أن دون المؤقت، حتلًلالا عن مباشرة الناشئ والمحقق الحالي الضرر هو
 . المباشر غير والضرر المحتمل والضرر المحقق غير الضرر من كل إلى

 لحقوق كبيرا إهدارا يشكل المستقبلي الضرر عن التعويض المغربي التشريع فتجاهل
 عادل تعويض منح هو، المؤقت حتلًلالا نظام عليه ينبني الذي فالْساس الخواص، ملكية

 هذه نوع كان أيا ،الخاصة الملكية لحقت التي الْضرار عن التعويض يتم أن تقتضي والعدالة
 المال على الحفاظ هاجس هيمنة هو ،التشريع المغربي يعتري الذي العيب هذا ومرد الْضرار

 إقصاء إلى أدى ما وهذا، التكاليف بأقل المؤقت حتلًلالا عملية مرور على والحرص العام
 .1التعويض من الْضرار من مجموعة

لى  العملي الصعيد على شكالإ من يثير وما، القيمة زائد عن التعويض مسألة نجد ذلك جانب وا 
 المواد عن للتعويض بالنسبة الشيء نفس له، المحددة والإجراءات الخبرة صدقية ومدى

 التعويض تحديد في النهائي البت يرجع لهذا تقييمها، لصعوبة نظرا الْرض من المستخرجة
 .تجليا الْكثر الْمر وهو الْطراف بين اتفاق وجود عدم عند الإداري للقضاء

 تعويض مستوى إلى ترقى لا، التعويض لتقدير المغربي المشرع وضعها التي فالمعايير لذا
 والتضحية العام المال حماية إلى حد أقصى في ذهب المغربي التشريع نجد أن والمؤسف عادل

 يوله ولم حساس موضوع بكونه بارزة أهمية التعويض يكتسي لذلك الْفراد، وحقوق بمصالح
 .2الخاصة أهميته القانون رجال
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المؤقت على  الاستيلاءالحماية القضائية للملكية العقارية في  الثاني:المبحث 
 العقار في التشريع الجزائري

المؤقت على العقار كضمانة لحماية  الاستيلًءيعد اللجوء إلى القضاء في منازعات 
حقوق الْفراد أي حماية ملكياتهم العقارية الخاصة وهذا في حال حصول ضرر لهم من جراء 

خاصة وأن  القانون،أكبر ضمانة وأفضل الوسائل لإقامة دولة هو القضاء ف ،الاستيلًءقرار 
 .داريةالإكغيره من القرارات  تهالمؤقت يخضع لرقاب الاستيلًءقرار 

للدعاوى منها اللجوء  هيمكن ذي يتعرض له مالك العقار فإن القانونوعلى حسب نوع الضرر ال
على المؤقت  ستيلًءالاالمؤقت على العقار ودعوى وقف تنفيذ قرار  الاستيلًءدعوى إلغاء قرار 

 أخيرا دعوى التعويض.العقار و 
المؤقت على  ستيلًءالالغاء قرار إلى دعوى إوعليه سنتطرق في المطلب الْول            

 ثم دعوى التعويض. ستيلًءالالى دعوى وقف تنفيذ قرار إفي المطلب الثاني العقار و 
 العقار.المؤقت على  الاستيلاءدعوى إلغاء قرار  الأول:المطلب 

جراءات  احترامفراد على الإدارة العقارية للأ ملكيةضمانا لحماية ال  ستيلًءالاشروط وا 
 احترامنه في حالة عدم أالتقيد بها تنفيذا لما جاء في الدستور والقوانين الخاصة، غير المؤقت و 

المؤقت وفي إصدارها لهذا القرار فإنه  للًستيلًءالإدارة لهذه الشروط أو الإجراءات في تنفيذها 
  الإلغاء.يمكن أن يكون محلً للطعن بموجب دعوى 

 المؤقت. الاستيلاءمفهوم دعوى إلغاء قرار  الأول:الفرع 
رات الإدارية ليس بالنسبة لتجاوز تعتبر دعوى الإلغاء وسيلة للرقابة على مشروعية القرا  
نما أيضا لبقية العيوب التي تشوب القرارات الإدارية  فحسب واختصاصهالإدارة لسلطاتها ا  .1وا 
 

                                                           
 

 . 38التوزيع ، ص دار خلدونية للنشر و الجزائر: ، شرح وجيز للاجراءات المتبعة في المواد الاداريةحسين طاهري،  - 1



يالفصل الثاني: ضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة في إطار الاستيلاء المؤقت على العقارفي التشريع الجزائر  

62 
 

 تعريف دعوى الإلغاء. :البند الأول
حدى الهيئات القضائية " الدعوى القضائية المرفوعة أمام إتعرف دعوى الإلغاء على أنها       

ته نظرا لما يشوب أركانه من التي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعيالإدارية و 
  .1عيوب

ويرفعها أصحاب الصفة هي تلك الدعوى القضائية العينية أو الموضوعية التي يحركها ف
المصلحة أمام جهة القضاء الإداري المختصة طالبين فيها الحكم بإلغاء قرار إداري القانونية و 

في فحص وتقدير مدى  ،سلطة وظيفة القاضي في دعوى الإلغاء وتنحصر .مشروعغير 
أو  هبإلغائالإداري المطعون فيه بعدم الشرعية ومن أجل الحكم  و عدم شرعية القرارأشرعية 

عدم شرعية قرار  شرعية أو وتقديره لمدىلتي يتوصل إليها فحصه عدم إلغاءه وفقا للنتائج ا
 .2المؤقت الاستيلًء
فتسري  قرارتها،في تنفيذ  وامتيازات استثنائيةسلطات  فلها تتمتع بالسيادة باعتبارهافالإدارة 

ن رفع دعوى  تظلما،بشأنها أو قدم  اعتراضاقراراتها في حق المخاطب بها إن أبدى  بل حتى وا 
أعلى منها  قضائية فيظل القرار الإداري يسري في حقه ما لم تقبل الجهة الإدارية نفسها أو جهة

 .3سحب قرارها أو إلغاءه
 شروط صحة قبول دعوى الإلغاء. :البند الثاني

وافر الغير مشروعة لا بد من ت الاستيلًءلكي نتمكن من رفع دعوى الإلغاء ضد قرارات 
 الموضوعية.و مجموعة من الشروط الشكلية 

 المؤقت . الاستيلاءالشروط الشكلية لدعوى إلغاء قرارات -أولا
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 بدعوى نقصد بها تلك الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن لجهة القضاء المختص
  
لها بقبول النظر والفصل في دعوى الإلغاء والتي يجب توافرها  الاختصاصلغاء أن ينعقد الإ

 .1جميعها قبل الدخول في موضوع النزاع
 وشروط خاصة بالمدعي  الدعوى،بعريضة لة الاختصاص القضائي و أبمسوهي شروط تتعلق 

  القضائي:المتعلقة بالاختصاص  الشروط-1 
المتضمن الإجراءات  09-08 رقم القانونمن  800بالرجوع إلى ما تضمنته المادة       

هي جهات الولاية حيث ي للمحاكم الإدارية النوع بالاختصاصفيما يتعلق الإدارية المدنية و 
 .2العامة في المنازعات الإدارية

ت ادعاوى إلغاء قرار المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في  أن اختصاص 801كذلك نص المادة 
والبلدية  الولايةعن ت الصادرة ادعاوى فحص المشروعية للقرار التفسيرية و عاوى الدالإدارية و 

3ا المخولة لها بموجب نصوص خاصةالقضايو  دعوى القضاء الكامل
. 

  الدعوى:الخاصة بعريضة  الشروط- 2
على مجموعة من الشروط الشكلية يجب  م إ إ ق المتضمن 09-08نص قانون رقم        

-37-15توافرها في العرائض حتى تقبل شكلً وهذا ما نستخلصه بالرجوع لنصوص المواد 
حيث نجد  832الى  826و المواد من  824الى  815و المواد من  38-800-801-807

 الشروط الشكلية التالية : 
 وأن وموقعةلمؤقت مكتوبة ومستوفية للشروط ا الاستيلًءتكون عريضة دعوى إلغاء قرار  أن*

 .1لا تكون شفوية الخصوم،تكون منها عدد النسخ حسب عدد 
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 09-08من القانون  816و  15وأن تتضمن جميع البيانات الْساسية طبقا لنص المادتين 

 : كالاتيوهي 
 مجلس الدولة ( . الإدارية، )المحكمةذكر الجهة القضائية المختصة  -
، المهنة ( إذا تعلق واللقب ،العنوان الاسمالدعوى ) ذكر مختلف البيات المتعلقة بأطراف  -

أو  الاتفاقيصفة ممثله و  الاجتماعيبيعته ومقره طبشخص معنوي لابد من ذكر تسميته و الْمر 
  .القانوني

 المؤقت . الاستيلًءموجز الوقائع أي ملًبسات القضية وظروف صدور قرار  -
 .2العيب المشوب به القرار الإداري وجه الطعن أي ذكرأ ثارةإ -

 من القانون  818المطعون فيه وهذا طبقا لما ورد في نص المادة ويرفق مع العريضة القرار 
حيث التمثيل بمحامي وجوبي في  بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله ويتم إيداعها ،إم إ

 من قانون إ م إ. 8263دارية طبقا لنص المادة المسائل الإ
 بالمدعي:الشروط الخاصة -3

طلب في المدعي توفر شروط صريحا حيث يت إ م إمن القانون  13 ةجاء نص الماد
من نفس  65المادة ادة و الْهلية، حيث أن هذه الشروط وطبقا لنص هذه المالصفة والمصلحة و 

 . 4تلقاء نفسه إنعدامهااضي يقرر من تعد من النظام العام حين نصت على أن القالقانون 
أو مدعى طراف الدعوى مدعيا كان أيقصد بها تلك العلًقة المباشرة التي تربط الصفة :  -أ

، ولكن قد يتعذر عليه مباشرتها هو مباشر الدعوى ذاته المدعيصفة ، ف 1عليه بموضوع النزاع
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يحضر ن أشخصيا بسبب عذر وهنا يسمح القانون لشخص أخر بتمثيله في الإجراءات ك
 المحامي

  
2و يحضر شخص أخر بموجب وكالة خاصةنيابة عن المدعي أ

 المدعى عليهأما الصفة لدى ، 
 . بالاستيلًءدارة المعنية أن يكون معينا بالخصومة كدعوى المستولى على عقاره ضد الإ

بد من توفير شرط المصلحة دعوى بدون مصلحة ، فلً  لمبدأ لا إعمالا المصلحة : -ب
مباشرة وحالَة في رفع دعوى الإلغاء عندما يمس قرار إداري نهائي بآثاره القانونية شخصية و 

، كما هو  المتولدة حقا أو مصلحة جوهرية يحميها القانون شخصية مباشرة للطاعن وحقيقية
ى جاء نص المادة ذل المؤقت على العقار ضد مالك العقار الاستيلًءالشأن فيما ينجر عن قرار 

 لمصلحة أن تكون قائمة أو محتملة إضافة للشروط الْخرى أن تكون شخصيةأن شروط ا 13
3حالة وقانونيةومباشرة و 

. 
على أن الْهلية يتم إثارتها من القاضي من  إ م إمن القانون  65نصت المادة  الأهلية:-ج

وأنه ليس  القضاء،ى ذ، فيجب أن تتوافر في رافع دعوى الإلغاء أهلية المخاصمة ل4تلقاء نفسه
لْحد الخصوم أن يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية إلا إذا كانت له مصلحة 

الْهلية المشترطة وهنا يجب أن نفرق بين الْهلية المشترطة للشخص الطبيعي و  الدفع،في هذا 
 .5للشخص المعنوي
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من القانون المدني تنص على أهلية الْشخاص  40المادة  الطبيعية: إنالْشخاص  -
 .1سنة 19الطبيعيين وهذا ببلوغهم سن الرشد 
 القاصر.فيما يخص فاقد الْهلية و  ق ممن  45الى  42بالإضافة إلى ما ورد في المواد من 

 
 
من القانون المدني على الْشخاص المعنوية العامة  49نصت المادة  المعنوية:الْشخاص  -
 .2يمثل كل شخص معنوي منهم حسب ما ورد في نص القانونو 

 الالغاء.الموضوعية لقبول دعوى  الشروط-ثانيا
لدعوى الإلغاء شروط موضوعية وجب توفرها موازاة مع الشروط الشكلية وهذا حتى 

 وحيثياته.على الموضوع  الاطلًعلقاضي من ايتمكن 
 شرط القرار الإداري المسبق : -1

" العمل القانوني الصادر عن سلطة الإداري السابق محل دعوى الإلغاءيقصد بالقرار        
 .3له طابع تنفيذي ويلحق أذى بذاته" المنفردة،إدارية أو هيئة لها سلطة إدارية بإرادتها 

 903-901-831-830-829-819على هذا الشرط في نص المواد  إ م إنص قانون 
محل الإلغاء نجدها تتوافر فيه وهي  الاستيلًءلسابق على قرار وبإسقاط عناصر القرار الإداري ا

  كالآتي:
 :انفراديهو عمل إداري قانوني  الاستيلاءقرار  -أ

كما  الإدارة،على العقار تصرف قانوني ناتج عن أعمال المؤقت  الاستيلًءيعد قرار          
رادة عن عدة تنبثق هذه الإ ، ويمكن أن1هي إرادة الإدارةأنه قرار صادر عن إرادة واحدة و 

                                                           
 

 .75/58رقم ، من القانون  40المادة  - 1
 .75/58 رقم، من القانون 49المادة  - 2
 . 316، ص  2003منشاة المعارف ، ط  :، الاسكندرية  دعوى الالغاء :القضاء الاداري  ابراهيم عبد العزيز شيحا،-3



يالفصل الثاني: ضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة في إطار الاستيلاء المؤقت على العقارفي التشريع الجزائر  

67 
 

ينصب على أحد  الاستيلًءمحل الطعن بالإلغاء قرارات إن  اإذهيئات مجتمعة مع بعض 
  :القرارات التالية

ممثلً للدولة وذلك  باعتبارهدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي التي يص الاستيلًء قرارات*
102-11القانون رقم  91الواردة في المادة  الاختصاصاتحينما يمارس 

.  
 
 
مستوى  مندوب الحكومة علىممثلً للدولة و  باعتبارهالوالي  التي يصدرها الاستيلًءقرارات  *

 12/07انون رقم من الق ،105الولاية وذلك إعمالا لسلطاته الواردة في نص مواد من المادة 
 .3من قانون الولاية

أو الموظفين عنهم بمقتضى نصوص  قرارات التسخير التي يصدرها الوزراءإضافة إلى  *
  .قانونية

سواء الصادرة عن الوالي أو  الاستيلًءفإن قرارات  ق إ م إمن  801وعموما وطبقا للمادة 
بالنظر بمنازعتهما  الاختصاصيمثلًن الدولة فإن  باعتبارهما ،رئيس المجلس الشعبي البلدي

 .4يعود إلى المحاكم الإدارية بإلغائهاالمتعلقة 
فتكون ضد مام مجلس الدولة أبالنسبة لدعوى الإلغاء  من ق إ م إ 901بناءا على المادة و  

على ذلك يكون القرار الإداري في دعاوى الإلغاء و  مركزية،قرار إداري صادر عن سلطة إدارية 
 .5الطعن بالإلغاء ضد القرار الْصليهو القرار الْصلي بمعنى يكون 
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التي لا تعد قرارات إدارية قابلة للإلغاء  الانفراديةويلًحظ أن هناك طائفة من الْعمال الإدارية 
تلحق أذى بذاتها مثل أعمال السيادة ، أعمال مادية لا تشكل تصرفات قانونية لا تمس  لْنها لا

1لتنظيمية الداخلية للإدارةابمركز القانوني للطاعن ، الْعمال 
. 

 قرار تنفيذي : الاستيلاءقرار  -ب
المعترف به  متيازالاالمؤقت على العقار في أنه  الاستيلًءيتمثل الجانب التنفيذي لقرار         

 بامتياز الامتيازقرارات إجبارية تنفذ دون اللجوء إلى القضاء ويسمى هذا  اتخاذللإدارة في 
تج بذلك أثاره القانونية التنفيذية وينيكون حاملً للصيغة  الاستيلًءالْسبقية  فبمجرد صدور قرار 

  كاملة .
 

الْمر بتسخير مخزن تابع لملكية أحد الخواص وتسليمه  الاستيلًءومثال ذلك أن يتضمن قرار 
مؤقتا في تخزين مواد البناء أو  استعمالا استعمالهلْجل  الاستيلًءللهيئة الإدارية المستفيدة من 
 .2عتاد خاص لفترة زمنية محددة

  بذاته:يلحق أثر  الاستيلاء قرار-ج
 ،بمعنى3أثار على حقوق وواجبات المعني بهالمؤقت على العقار له  الاستيلًء إن قرار        

4اطب به بصفة سلبية و يلحق به ضرر وأذىأنه يمس بالمركز القانوني للمخ
. 

 استغلًلهالذي يلحق بمالك العقار أذى وضرر من حيث حرمانه من  الاستيلًءومثاله قرار 
هذا العقار  استعمالوأيضا الضرر المادي اللًحق به من حيث  عليه، الاستيلًءطيلة فترة 

1يؤدي إلى إنقاص من قيمته ستعمالاا
. 
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  المسبق:شرط التظلم الإداري  – 2
تظلم يعرف ال إذ الإدارية،يعد التظلم الإداري ذو أهمية بالغة في مجال المنازعات        

( يرفع من قبل المتظلم لدى السلطة الإدارية المختصة من التماسالإداري بأنه شكوى أو طلب )
أو التعويض  إداري،أجل مراجعة العمل الإداري المتظلم فيه إما بسحبه أو إلغاءه إذا كان قرار 

 .2الناتجة عنه إذا كان عملً ماديا ضرارعن الْ
قد جعل تقديم التظلم الإداري مسألة جوازية وليس إلزامية كما  ق إم إمن  830إن نص المادة 

 .الرئاسيوأن التظلم أصبح ولائيا فقط دون 
 

أما بالنسبة لآجل التظلم فقد حدد ميعاد التظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار بأربعة أشهر 
تاريخ تبليغ القرار وفي حالة سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلًل أجل  من

وفي حالة رد الجهة الإدارية خلًل الْجل الممنوح لها يبدأ سريان  ،شهرين لتقديم طعنه القضائي
 .3أجل الشهرين من تاريخ تبليغ الرفض

حكام المطبقة أمام مجلس الدولة سواء يطبق على التظلم الإداري أمام المحاكم الإدارية ذات الْ
 .4ه أو حساب أجاله أو وسائل إثباتهمن حيث طبيعت

 نشير في الْخير أنه يوجد حالات يسقط فيها شرط التظلم المسبق وهي : 
المؤقت على العقار يمكن وقف تنفيذه  الاستيلًءوهذا في حال قرار  استعجالية* رفع دعوى 

 ولو في غياب التظلم الإداري المسبق . الاستعجاليوذلك برفع دعوى أمام القضاء 
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المؤقت على العقار إذا كان مشوبا باللًمشروعية  الاستيلًءالمادي أن قرار  الاعتداء* حالة 
 مادي . اعتداءصارخة فإنه يتحول إلى 

 شرط الميعاد :  – 3
دعوى الإلغاء لكي لقد حرص المشرع الجزائري على أن يحدد ميعادا معينا ترفع خلًله        

تكون مقبولة وذلك حرصا منه على تحقيق إستقرار الْوضاع الإدارية وعدم إبقاء أعمال الإدارة 
فراد أمدا طويلً معرضة للطعن، ومن ناحية أخرى تحقيق إستقرار المراكز القانونية للأ

 .1رالمستفيدين من القرا
 08/09طبقا للقانون  الاستيلًءالإطار أن ميعاد رفع دعوى إلغاء قرارات هذا  ونشير في
فهي واحدة سواء تعلق الْمر بالطعون  المقدمة أمام المحاكم الإدارية أو مجلس إ م إ  متضمن 

ق حسابها بطيمن نفس القانون وهي أربعة أشهر  830-929-907الدولة تطبيقا لنص المواد 
 من 
 

حالة رفع تظلم إداري مسبق ضد القرار المراد الطعن فيه أمام  شخصيا، وفيتاريخ تبليغ المعني 
ميعاد الطعن هو شهرين يبدأ في  فإن-صبح جوازي أأنه  طالما-الهيئة مصدرة القرار المخاصم 

أن يكون قد تم في الْجل الممنوح للإدارة  والذي يفترضمن تاريخ الرد الصريح  انطلًقاالسريان 
 .830/42المادة 

تسري بعد فوات أجل شهرين آخرين لطعن هو شهرين االرد الضمني فإن ميعاد  أما في حالة
فإن شرط الميعاد من النظام العام  وعموما 830/4عليه  ما نصتوهذا  التظلم، تاريخ تقديممن 
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وتحسب الآجال كاملة مع إمكانية تمديدها في  الإداري،كما يؤكده التشريع ويطبقه القضاء 
1حالات وقف أو قطع الميعاد

. 
شرط الميعاد من النظام العام فإن مسالة فوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام  ولما كان

 .2خالفته من أي سلطة أو شخص أي كانعلى م الاتفاقالعام لا يجوز مخالفته أو 
شرط الميعاد  استيفاءتستثنى من وجوب  الاستيلًءعات الإدارية الخاصة بحالة اإن بعض النز 
  هي:وهذه الحالات 

ودعوى تقدير مشروعيتها  ،الاستيلًء: إن كل دعوى من دعوى تفسير قرار بحكم القانون-01
 التي تهدف إلى توضيح ة هذه الدعاوى و معفاة من هذا الشرط وهذا راجع لطبيعة ونوعي

3زاع يمس مباشرة بحق الطرف الثانيدون وجود ن الاستيلًءتفسير قضائي لقرار و 
. 

إذ قررت المحكمة العليا في عدة  المادي، الاعتداء: يتعلق الْمر بحالة القضاء بحكم-02
 .الدعاوى معفاة من شرط الميعاد قضايا أن مثل هذه

 
جراءات سير  الاستيلاءأوجه إلغاء قرار  :الثانيالفرع   الدعوى.المؤقت وا 

 العقار.المؤقت على  الاستيلاءأوجه إلغاء قرار  :البند الأول
العيوب التي قد تصيب القرار الإداري  مختلف الاستيلًءتتمثل أسباب إلغاء قرار         

وتجعله غير مشروع وتؤدي بالتالي إلى الحكم بإلغائه، وعليه فإن القضاء الإداري يبحث في 
خلوه من اري المطعون فيه بدعوى الإلغاء وسلًمته و مدى توافر مشروعية أركان القرار الإد

 .4عيوب المشروعية

                                                           
 

 . 1058سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 65المرجع السابق ، ص  عمار عوابدي ، - 2
 . 08/09من قانون رقم  901و801المادة  - 3
 .586مرجع سابق ، ص سليمان محمد الطماوي، - 4



يالفصل الثاني: ضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة في إطار الاستيلاء المؤقت على العقارفي التشريع الجزائر  

72 
 

يب من العيوب التي تصيب القرارات الإدارية فإنه للقاضي أن هذا القرار أصابه ع اتضحفإذا 
عيب يحكم بالإلغاء لعدم مشروعيته، وبالعكس فإنه يرفض الدعوى إذا تأكد من خلوه من أي 

ذا الإدارية بقرينة الصحة والمشروعية حيث يفترض أن القرار  راتان تتمتع القر أكان الْصل  وا 
،إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات 1يبنه خال من كل عأالإداري يصدر صحيحا ومشروعا و 

 . العكس فعلى الطاعن أن يثبت أن القرار قد شابه عيب
موضوعية  وأخرى عيوبنقسم هذه العيوب إلى عيوب شكلية تمس شكل القرار لدى 

 القرار.تمس موضوع 
 شكلية.ال الأسباب-أولا

أشكال  اتخاذن القرارات الإدارية لا تقضي إتباع إجراءات معينة أو أالقاعدة العامة          
 والحريات الجماعيةومع ذلك ومن أجل حماية الحقوق  خاصة،محددة أو إفراغها في قوالب 

العامة فقد ينص القانون أو التنظيم على إجراءات أشكال معينة  وضمان المصلحة الفردية،و 
2ئهوجها لإلغا باتخاذاضي الإداري الق

. 
 
  والإجراءات:عيب الشكل  -

إجرائية أو الشكلية المحددة لإصدار قرارات إدارية سواء  قواعد احترامعدم يقصد به          
 .3أو بمخالفتها جزئيا االقواعد كليهذه إهمال ذلك بكان 
الإجراءات المطلوب توافرها ن مجموعة من الشكليات والقوالب و عبارة عهي : الشكل عيب-1

قانونا أو تنظيما إداريا عند إصدار قرار إداري معين كشكل كتابة القرارات وتاريخ إصدارها 
جراءات التحقيق يالتسب  .1الاستشاريةب وا 
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يكون مكتوبا  الاستيلًءالمشار إليها سابقا أن قرار  ق ممن  680لقد جاء في نص المادة 
 .2وموقعا

الآخر مسببا غير أنه وبالرجوع إلى القانون يجب أن يكون هو  الاستيلًءإن قرار  التسبيب:-أ
خطورة هذا النوع لإلا أنه ونظرا  الاستيلًءالمدني لا نجد فيه نص على ضرورة تسبب قرارات 

 ب عيب شكلي يقتضي الإلغاءي، وعدم التسب3على ملكية الْفراد الخاصة لابد أن يكون مسببا
 .4قانون بضرورة التسبيبنص عليها الخاصة في الحالات التي ي

وهذا  بدوره توقيع الجهة المختصة مصدرة القرار الاستيلًءيجب أن يتضمن قرار  التوقيع:-ب
 .5عدم التوقيع يعتبر عيب شكلي يستلزم الإلغاءو  ق ممن  680ما جاء النص عليه في المادة 

 اتخاذدارة قبل الإداري التراتيب التي تتبعها القرار الإيقصد بإجراءات : الإجراءات عيب-2
  .6قرار أي التي تسبق إصداره نهائياال

أن الإجراء الوحيد المطلوب مراعاته قبل تنفيذ قرار  الاستيلًءويلًحظ فيما يخص قرارات 
 680 وهذا ما ورد بنص المادة ،7الاستيلًءمحدد للعقار محل امل و هو إعداد جرد ك الاستيلًء
 .8من ق م

  الموضوعية: الأسباب-ثانيا
المكنة أو الصلًحية  في القرار الإداري هو القدرة أو الاختصاص :الاختصاصعدم  عيب-1

1ام بعمل معين على الوجه القانونيقيعلى الجهة إدارية  المخولة لشخص أو
،

عيب عدم ف 
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سلطة أو  اختصاصله المشرع جع معين، لْنهو عدم القدرة على مباشرة عمل  الاختصاص
2فرد آخر

هذا الْخير  باعتبارالمؤقت على العقار  الاستيلًءركن في قرار  الاختصاصلكون و ،
على مخالفة قواعده ، كما يمكن للقاضي من  الاتفاقلا يمكن ار إداري فإنه من النظام العام و قر 

 .3تلقاء نفسه أن يثيره في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
  نوعين:إلى  الاختصاصويقسم عيب  
حينما يصدر السلطة وهو  اغتصابيصطلح عليه عيب و  الجسيم:عدم الاختصاص  عيب-أ

السلطة  اعتداءأو جهة إدارية غير مختصة ومؤهلة قانونا  التصرف أو القرار من شخص أو
 .4السلطة التشريعية أو السلطة القضائية اختصاص العامة( على الإدارة)التنفيذية 

ة ومثاله قرار للغرف يترتب عنه أي حق، كأنه لم يكن حيث لاويعتبر التصرف قرارا منعدما و 
أن  باعتبارضد والي ولاية الجزائر ومن معه ،( س-عالْولى لمجلس الدولة في قضية )

خراج المستأجر  الاستيلًءوهو ترخيص ولائي يخول  استثنائيإجراء  الاستيلًء على مسكن وا 
 قانونية.عين فهي تسخيره غير من ال

 
 .5للبث في إخراج المستأجر من العينالسلطة القضائية هي الجهة المختصة دون غيرها و 
  البسيط: الاختصاصعدم  عيب-ب

ويكون داخل السلطة التنفيذية نفسها بين  الاختصاصوهو الشكل الْكثر شيوعا لعيب 
  التالية:موظفيها ويكون في الصورة الرئيسية ا و إدارتها وهيئاته
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ويكون عندما تقوم هيئة أو موظف بإصدار قرار لا يدخل  :الموضوعي الاختصاص عدم*
  التالية:الحالات  ضمن الموضوعات والصلًحيات المخولة له ويكون في

هيئة مركزية على  اعتداء أو، هيئة إدارية موازية لها اختصاصهيئة إدارية على  اعتداءك
المرؤوس  اعتداءأو ، المرؤوس اختصاصالرئيس على  اعتداءأو  ،هيئة لا مركزية اختصاص

1الرئيس اختصاصعلى 
. 

 ختصاصاتهاادارية تمارس السلطات الإا كانت بعض الهيئات و إذ المكاني:الاختصاص  عدم* 
دارة المحلية كالوالي السلطات الإيئات و ن الهإ، فاقليم الدولة كرئيس الجمهوريةكامل تراب عبر 
لك ذيترتب على تجاوزها  قليمي، حيثالإ اختصاصهاطار ا  يقيد ويحدد القانون نطاق و ،مثلً 

 .2المكاني ختصاصالانها مشوبة بعيب عدم النطاق بطلًن قراراتها لْ
نه ما لْإالزمني  ختصاصالاداري مشوب بعدم يكون القرار الإ الزماني:عدم الاختصاص *

المدة صدر القرار خارج أنه أو أصدر من شخص موظف لم يعد يملك الصفة للقيام بذلك 
3الزمنية التي يقررها القانون

. 
 
القانونية أو  الحالة الواقعية" هو سبب قرار إداري والقضاء بأنيعرف الفقهاء  السبب:عيب  –2

 .4وسند خارجي لإصداره " ه فهو مبررالدافعة لتدخل الإدارة لإصدار  السابقة على القرار أو
 ق ممن  679المادة  فنص ،القرار الإداري هذاالظروف المادية المبررة ل أي الحالة القانونية أو 

التي  الاستعجاليةو  الاستثنائيةهو الظروف  ستيلًءالاأنه لابد أن يكون السبب في قرار  أوضح
5ستيلًءالاانونا لإصدار قرار قتدفع السلطة المختصة 

. 
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  يلي:فيما  الاستيلًءالقانونية في قرار وتتحدد لنا الحالتين الواقعية و 
 اضطراباتالحالة الواقعية في الْوضاع المادية الناجمة عن حدوث  تتمثل الواقعية:الحالة -أ

للمحافظة على الْرواح ما يدفع الإدارة المعنية بالتدخل  في مختلف أجزاء إقليم الدولة وهو
للتحكم في الوضع الْمني فيصدر رئيس الجمهورية مثلً مرسوما رئاسيا يعلن من و  والممتلكات

ويدخل أيضا تحت عنوان الحالة ، الاستثنائيةخلًله حالة الطوارئ أو الحصار أو يقرر الحالة 
1المؤقت مثلً الاستيلًءالواقعية الكوارث الطبيعية والتي تكون وراء إصدار قرار 

. 
على حالة قانونية و تتمثل في وجود مركز  الاستيلًءكما قد يبني قرار : الحالة القانونية-ب

عام ، ففي هذه الحالات الواردة على سبيل المثال نجد أن الإدارة مجبرة  قانوني معين خاص أو
  .أو التسخير حسب الحالة الواردة أمامه الاستيلًءعلى إصدار قرار 

 .2القرارات الإدارية يترتب عنه الإلغاءالسبب يعد حالة من حالات عدم شرعية  وانعدام
الحالات المادية أو القانونية التي  انعدامتم إمًا بناءا على  ،الاستيلًءبمعنى أن صدور قرار  

 تدفع بالإدارة إلى إصدار هذا القرار مثل:
 الخطأ في التكييف القانوني السليم لهذه الوقائع المادية والقانونية. -
 .نتيجة الخطأ في تقدير مدى الملًئمة الاستيلًءصدور قرار  -
 .خطورة الوقائع القانونية والمادية القائمة -
هو من أهم أوجه دعوى الإلغاء وأكثرها تطبيقا ويتعلق بالمشروعية :القانونمخالفة  عيب-3

 .3الداخلية أو الموضوعية للقرار الإداري فهذا العيب يصيب ركن ومحل القرار الإداري
وعدم  اتفاقهمن حيث  أن يكون الْثر القانوني الذي تقصد الإدارة ترتيبه جائز قانونا يجبف

 مخالفته للنظام القانوني السائد بالدولة ضمانا لمبدأ المشروعية.تعارضه و 
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 غير يتمثل في ترتيب القرار المعيب لْثار القانون( إنما مخالفة)المحل عليه فإن عيب و 
الحالات التي يقوم القاضي الإداري بإلغاء قرار ه و القانون أحد الْوجوتشكل مخالفة  مشروعة
 سببها سواء كانت مخالفة القانون:ب الاستيلًء

نص المادة طبقا لعلى المحلًت المخصصة للسكن  الاستيلًءن يتم أالمخالفة مباشرة: ك *
 .1من القانون المدني 679
 المرونةانون مثل : الغموض و تطبيق القتفسير و اشرة: كحالة وجود خطأ في غير مب المخالفة* 

 .2التي تحتمل أكثر من تأويل الاستعجاليةو  الاستثنائيةفي عبارة الحالات 
الإدارة لسلطتها من أجل تحقيق  استخداميقصد به  :السلطة  استعمالفي  الانحرافعيب  -4

 امغاير  اهدف بابتغاءغاية بعيدة عن المصلحة العامة أو  باستهدافغاية غير مشروعة سواء 
 .3للهدف الذي حدده القانون والذي من أجله منحت لها هذه السلطات 

 غرض تحقيق قرار إداري اتخاذسلطة  استعمالأن تستهدف السلطة الإدارية المختصة في ك
 

تحقيق  استهدافالوظيفة الإدارية بل ة تماما عن غرض المصلحة العامة و أو أغراض غربي
 مصدره القرار. مادية للسلطة أغراض سياسية أو أدبية أو

، وقوانين إدارية متفرقة، حيث أعطت هذه الجزائريفي ق م المقررة تشريعيا  الاستيلًءوسلطة 
المؤقت في الحالات الطارئة والمستعجلة، ويفهم من المواد  الاستيلًءالقوانين سلطة إصدار قرار 

الدائم  ستيلًءالايكون مؤقت وذلك بتمييزه عن  الاستيلًءمدني أن من القانون ال 681إلى679
 .4نتيجة نزع الملكية
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بينما هي في  ،المؤقت على العقار الاستيلًءلهذا قد تتحايل الإدارة على القانون وتلجأ إلى 
المؤقت لا  الاستيلًءلان في الحقيقة تقصد نزع ملكيته وهدفها من ذلك تحقيق مصلحتها المالية 

 فيها التعويضنزع الملكية التي يكون  الاستيلًء، بعكستلتزم بدفع التعويض إلا بعد تنفيذ 
 وفوري.مسبقا 

في السلطة  الانحرافيقع  للنفقات، وهناالمؤقت توفيرا  الاستيلًءولهذا تفضل الإدارة اللجوء إلى 
 .1لممارسة تلك السلطة حيث أن الإدارة خرجت بالسلطة الممنوحة لها عن الإطار المحدد

 القضاء.مام أالمؤقت  ستيلاءالالغاء قرار إ: إجراءات سير دعوى البند الثاني
يزة عن هيئات قضائية إدارية متم فهو يضم زدواجيةالافي الجزائر يقوم على إن القضاء 

فإن  إداري،عبارة عن عمل و ه المؤقت الاستيلًءقرار بما أن و ، 2الهيئات القضائية العادية
ا طبقا لنص المادة ذوه الدعوى،جهة القضاء الإداري هي المتخصصة بالنظر في مثل هذه 

المؤقت على  الاستيلًءوأنه بصدور قرار قضائي يقضي بإلغاء قرار  إ،إ م من قانون  800
 المسؤولة.العقار فإنه يكون ملزم النفاذ تجاه الإدارة 

 
 

 
 داري.الإ: إجراءات الفصل في دعوى إلغاء قرار الاستيلاء المؤقت أمام جهات القضاء أولا

للتقاضي الإدارية كدرجة أولى  القضاء الإداري في الجزائر يضم جهتين للتقاضي هما المحكمة
 بالنقض.الدولة كجهة عليا للطعن  ومجلس

   الإدارية: المحكمة-1
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جهات الولاية هي المحاكم الإدارية فان  إ م إ قمن  801و 800طبقا لنص المادة       
البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة إدارية عندما تكون الدولة او الولاية او  العامة

أمام المحاكم الإدارية تكون بموجب إجراءات التقاضي أمام  اتقرار لل لغاءالإدعوى ف ،1طرفا فيها
 إ م إ.من قانون  816و 15المحاكم الإدارية طبقا لنصوص المواد 

ولقب  ماسوأن تتضمن العريضة  ومؤرخة،رفع الدعوى يكون بموجب عريضة مكتوبة موقعة ف
المؤيدة وموطن ومهنة كل من مقدم العريضة والخصم مع ملخص للموضوع والمستندات 

 .2ق إ م إ من 826للدعوى بالإضافة إلى التمثيل بمحام وجوبي وفقا لنص المادة 
 الاستيلًءفيجب أن ترفق العريضة بنسخة من قرار ، الاستيلًءوفيما يخص دعوى إلغاء قرار  

 الاستيلًءدائما في إطار دعاوي إلغاء قرارات ،ترفع خلًل الميعاد المحدد قانونا و  ،المطعون فيه
سواء ،حسب نوع ودرجة الجهة الإدارية مصدرة القرار  ختصاصهاافإن المحاكم الإدارية ينعقد 

نص المادة طبقا لذلك ،و هيئة مؤهلة قانونا  وكل ،البلديالشعبي أو رئيس المجلس  ،كان الوالي
3ق ممن  679

. 
 
 
  الدولة: مجلس-2

مجلس الدولة كدرجة ل ختصاصالاينعقد  هنإفمن ق إ م إ  901طبقا لنص المادة         
 .4تقاضي أخيرة في دعوى الإلغاء في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية
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الْوامر الصادرة عن المحاكم الْحكام و  استئنافذلك بالفصل في ويختص مجلس الدولة ك
 .1خاصة الإدارية كما يختص أيضا كجهة استئناف بالقضايا المخولة له بموجب نصوص

على أنه تختلف إجراءات التقاضي أمام  درجة،وينظر في المنازعات بصفة قاض أول وآخر 
 فيما يلي:مجلس الدولة عن المحاكم 

تقديم عريضة مستوفية الشروط بعدد فإنه يجب ، ق إ م إ من 905المادة بموجب نص  
، وكذا تبيان وجه من أوجه ق إ م إمن  15و 13تتضمن البيانات الواردة في المادة  الخصوم،

 الاستئنافوجوب التمثيل بمحام أمام جهات وهذا نظرا لالطعن، بالإضافة إلى توقيع المحامي 
 827و 800طبقا لنص المادتين  لكن تعفى الدولة وجماعتها المحلية من هذا الشرط والنقض،

 .2وظف صاحب الوكالةهذا الإجراء يخص الْفراد دون الدولة الذي يمثلها الوزير المعني والمف
  :ستيلاءالا: إجراءات تنفيذ القرارات القضائية الناتجة عن مخاصمة قرار ثانيا

ق إ م إ  600بصيغة تنفيذية نصت عليها المادة  مهورةم والقرارات القضائيةتصدر الْحكام 
 .وجود هاته الْخيرة والتي تحمل صيغة الْمر الموجه إلى من هم مكلفون بالتنفيذ وبالرغم من

شخص عام  الإدارة،أن أحد أطراف التنفيذ هو  باعتبارفإن تنفيذها يثير عدة مشاكل ميدانية 
 عليها.السلطة العامة وخاصة إذا كانت محكوم  بامتيازاتيتمتع 

دارة له جانبين: جانب يتعلق بتنفيذ الْحكام الصادرة إن مفهوم تنفيذ القرارات القضائية ضد الإ
وجانب يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد  ،لصالح الإدارة حيث تسخر كل الوسائل لتنفيذها

 الادارة
في تنفيذ القرار الملغى من طرف القاضي الإداري حفاظا  الاستمراريمنع على الإدارة  حيث

زالةعلى الحقوق  وأن تعوض  ،جميع الْعمال المادية التي أنتجها القرار الملغى المكتسبة، وا 
والمؤكد أن الإدارة في كثير من  عليه،إعادة الحال إلى مكانه  استحالةصاحب الشأن في حالة 
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فتنفيذها يكون ناقصا  أما إذا بادرت إلى التنفيذ،أو ضمنيا ،الحالات تمتنع من التنفيذ صراحة 
 أو متأخرا.

الدعوى التي يمكن رفعها وهي  ،لحمل الإدارة على التنفيذ استخدامهاونية يمكن هناك وسائل قان
 .1أو الحكم بالغرامة التهديدية ،دعوى المسؤولية أو،ضد القرار المخالف للتنفيذ 

 .:الغرامة التهديدية1
إن مسألة الإكراه المالي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم نجد 

ولاسيما ما تعلق منها ،مجال القرارات الإدارية الملغاة  والصريح فيلها التطبيق الواضح 
 المؤقت. بالاستيلًء

من نصوص  التهديدية،بخصوص الغرامة  08/09ونشير في ذلك إلى أن ما تضمنه قانون 
منه والتي نجدها تشترط لتطبيق الغرامة التهديدية  988- 978قانونية ولاسيما المواد من 

يتضمن اتخاذ  التنفيذ،إلى جانب القرار القضائي الْصلي محل  ،قرار إداري جديد استصدار
 03على أن مسألة تطبيق الغرامة التهديدية يكون بعد انقضاء أجل،تدبير الغرامة التهديدية 
 .2الذي يبدأ حسابه من تاريخ التبليغ الرسمي للحكمو  التنفيذ،أشهر من تاريخ رفض 

 :ةي:العقوبة الجزائ2
يمنع أو يعرقل أو يعترض  من قضائي، أووضع المشرع الجزائري حدا لوقف تنفيذ حكم 

المتمم المعدل و  26/06/2001المؤرخ في  09-01عمدا تنفيذه وهذا بمناسبة إصداره القانون 
 صالح لجميعالذي هو  ررمك 138نص المادة  فيالمتضمن قانون العقوبات  186-66مر الْ

 .3بالاستيلًءالْحكام القضائية الإدارية بما فيها الْحكام القضائية الخاصة 
 المؤقت على العقار. الاستيلاءالتعويض عن قرار دعوى وقف التنفيذ و  الثاني: المطلب
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في  المؤقت على العقار الاستيلًءنتطرق في هذا المطلب الى دعوى وقف تنفيذ قرار 
 الثاني.الفرع الْول ثم دعوى التعويض في الفرع 

 العقار.المؤقت على  الاستيلاءقرار  تنفيذ: دعوى وقف ولالفرع الأ 
المؤقت على العقار  بالاستيلًءأ ظروف تفرض وقف تنفيذ القرار الإداري المتعلق ر قد تط

جراءات معينة،على يد القضاء المختص   .1وذلك خلًل مدة محددة وضمن شروط وا 
لدعاوى الذي يعد مختصا في ا ،إذن يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء الإداري

إذا تبين أن القرار مجانب ،المؤقت طالبا وقف تنفيذه  الاستيلًءالخاصة بقرار  الاستعجالية
 .2لب سيؤدي الوضع إلى إلغائه قضاءاوعلى الغا للمشروعية
 المؤقت على العقار . الاستيلاءدعوى وقف تنفيذ قرار  ماهية :البند الأول

 المؤقت . الاستيلاءتعريف دعوى وقف تنفيذ قرار  أولا:
تجاه الْشخاص صدورها  فور ترتبت أثارها تجعل،طبيعة تنفيذية للقرارات الإدارية إن         

عن طريق دعوى  فإنه يمكن وقف تنفيذها،إلا أنه ورغم هذا الطابع التنفيذي لها  بها،المخاطبين 
 .ستيلًءالاوقف تنفيذ قرار 

 غير ذلك الإجراء الإداري المرتبط بالْثرداري بأنها " حيث تعرف دعوى وقف تنفيذ القرار الإ
الإدارية، أي أنه إجراء ذو طبيعة معرقلة للطابع موقف للدعوى المرفوعة أمام الجهات القضائية 

 .3"هو نظام إستثنائيقرارات الإدارية و التنفيذي لل
 

 حيث يمكن للإدارة وقف تنفيد قرار إداري من تلقاء نفسها في إحدى الحالات التالية : 
 .تنفيذه مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة فوق اختيار* 
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لإدارة صاحبة القرار وقف تنفيذ القرار في حالات لالوصية  الإدارة* حالة الطلب الصادر عن 
من  80معينة متعلقة خاصة بالضبط الإداري حفاظا على النظام العام كما ذهبت إليه المادة 

 قانون البلدية .
وقف تنفيذ القرار الإداري أي عدم ترتيب أثاره لفترة ومدة المحكمة الإدارية يمكن الطلب من * 

 .1استثنائيةصفة معينة ب

 .المؤقت على العقار الاستيلاءدعوى وقف تنفيذ قرار  شروط ثانيا:
لا يتم حتى نتمكن من رفع هده الدعوى و يجب توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية  ا 

 موضوعا.الحكم بعدم قبول الدعوى شكلً وعدم تأسيسها 
 شروط شكلية :  -1
 مجلس الدولة الإدارية،المحاكم كضرورة رفع دعوى الإلغاء أمام الجهات القضائية المختصة  -

 .2وقف التنفيذذاته محل دعوى  الاستيلًء قرار والتي مفادها إلغاء
ولكنه تمهيد  اته،ذوذلك أن وقف التنفيذ ليس بغاية في  صراحة،أن يطلبه رافع دعوى الإلغاء  -

فطلب وقف التنفيذ هو أمر متفرع عن طلب الإلغاء، ويترتب على ذلك أن وقف  ،لإلغاء القرار
يقبل إلا ضد قرار يمكن أن توجه إليه دعوى الإلغاء في ضوء المبادئ التي تحكم  التنفيذ لا

 .4ق إ م إمن  834/2عليه المادة  تنص وهو ما،3القضاء الإداري اختصاص
 
 : الموضوعية الشروط-2

                                                           
 

 .91،92ص ، الصغير بعلي،مرجع سابقمحمد  - 1
 . 169صونية بن طيبة ، مرجع سابق ، ص  - 2
 .868،صمرجع سابق ، سليمان محمد الطماوي - 3
 . 1061سائح سنقوسة ، مرجع سابق ، ص  - 4



يالفصل الثاني: ضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة في إطار الاستيلاء المؤقت على العقارفي التشريع الجزائر  

84 
 

حتى يتمكن  الاستيلًءهناك شروط موضوعية لابد من توافرها في دعوى وقف تنفيذ قرار 
 :  كالاتيوهي  هالقاضي من وقف تنفيذ

القاضي وحده هو من و  تداركها،ما ينجم عنه من نتائج يتعذر ونقصد به  :الاستعجالشرط  -
 .1لكي يأمر بوقف التنفيذ من عدمه عدمه،ا كان يمكن تداركها من إذيقدر ما 

لى إن يكون مستندا أداري يشترط لوقف تنفيذ القرار الإ: وتأسيس الموضوع الجدية شرط  -
ن طلب وقف التنفيذ الذي له صفة أ عتبارابداري وذلك لى القاضي الإإسباب جدية تبرر رفعه أ

 .2داريلغاء القرار الإإصلي للطاعن وهو يتفرع عن الطلب الْ ستعجالالا
قاضي الْمور المستعجلة الْمر بوقف تنفيذ  اختصاصمن  :شرط عدم المساس بأصل الحق -

 .3قف التنفيذ لا يمس بحقوق الْطرافالقرار الإداري طالما كان و 
على أن دعوى وقف التنفيذ دعوى يراد بها  09-08من قانون  918فقد جاء في نص المادة 

وهو شأن  الحق،ومن ثم فإنه يجب عدم المساس بموضوعها أو بأصل  مؤقت،حكم  استصدار
 .4استعجاليةكل دعوى 

في مواده  08/09قد تضمن القانون  العام:شرط عدم تعلق محل قرار التوقيف بالنظام  -
ضد قرار  أي إجراء اتخاذفي المادة الإدارية  الاستعجالييجوز للقاضي  أنه لاعلى  911،920

 .5م العامله علًقة بالنظا
 
 
 .1توقيف سريان قرار إداري متعلق بمجال الضبط الاستعجاليلا يجوز للقاضي  أي
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في  08/09نص عليه القانون  إداري:غلق  أو استيلًءو أشرط أن تكون بصدد تعدي  -
الإداري يمكن أيضا لقاضي  و الغلقأ الاستيلًءعلى أنه" في حالة التعدي أو  921/2المادة

 .قرار المطعون فيه"الأن يأمر بوقف تنفيذ  الاستعجال
تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بنص قانوني أو تنظيمي ولكي نكون أما  التعدي: -أ 

أن و  ن يمس قرار الإدارة الملكية الخاصة أو حق أساسيأ حالة تعدي لابد من توفر شرطان:
 .2اوت الخطورةمتف يكون التصرف الصادر عن الإدارة ذو طبيعة غير مشروعة

 استيلًءولكي نكون أمام  المشروع، غير بالاستيلًء: وهنا يتعلق الْمر الاستيلاء حالة-ب 
عدم و  أن يكون هناك تجريد من الملكية أو نزع اليدان هما: غير مشروع لابد من توفر شرط

أن يقع على المحلًت  أو بموجب أمر شفوي، الاستيلًءكأن يصدر  :الاستيلًءمشروعية 
 مختصة.المخصصة للسكن فعلً أو أن يصدر من سلطة غير 

هو الإجراء الذي تتخذه السلطة الإدارية المختصة تنفيذا لصلًحيتها  الإداري: الغلق-ج 
 مؤقتا.بصفة نهائيا أو  هوقف أو تجاري أو مهني استعمالالقانونية تعمد فيه إلى غلق محل ذو 

تخذ قرار الغلق الإداري شكل الجزاء الإداري أي يكون بمثابة عقوبة إدارية لصاحب المحل يقد  
 06/196قانون من  75مثال عن قرار غلق المحل ما تضمنه المادة  مخالفات،من  ارتكبهعما 

 .3قانون المنافسة المتضمن 25/01/1996المؤرخ في 
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المؤقت والجهة المختصة  الاستيلاءإجراءات السير في دعوى وقف تنفيذ قرار  البند الثاني:
 .به

  .المؤقت الاستيلاءدعوى وقف تنفيذ قرار إجراءات السير في  :أولا
تشترط من طالب وقف إ م إ من قانون  935 إلى 923بموجب المواد من  نجد أنه

 التنفيذ تقديم عريضة صريحة كالتالي:
أي يمكنه تقديم  الْصلي:وقف التنفيذ في شكل عريضة مستقلة عن الطلب  طلب تقديم-1

مع دعوى الإلغاء أي يجب أن يكون طلب وقف التنفيذ  متزامنةبدعوى مستقلة  تنفيذطلب وقف 
إلا أنه يمكن تقديمه  ،1متزامنا مع رفع دعوى الموضوع أي لا يجوز قبول الطلبين إذا اقترنا معا

 .كطلب فرعي للطلب الْصلي في عريضة واحدة
فإذا رفع في آجاله فإن طلب وقف التنفيذ  الْصلي،يخص الآجال فإنه يتعلق بالطعن  وفيما-2

لا يقيد بشرط الْجل أما إذا جاء الطلب الْصلي خارج آجاله عندها يتحتم رفض الطلب وقف 
لا فإنه سيعرض للرفض طلب الْصليالتنفيذ لكونه طلب فرعي مرتبط بال 2وا 

. 
ويكون الطلب على  للإجراءات،فيما يخص شكل العريضة فإنها تخضع للقواعد العامة  أما-3

 .3الاستعجاليةجناح السرعة، ويتم الفصل فيه حسب الإجراءات المعمول بها في المواد 
 .المؤقت الاستيلاءالجهة المختصة بالفصل في دعوى وقف التنفيذ قرار :ثانيا 

الإداري  الاستعجالقاضي إلى  الاستعجاليةيوجه طلب بوقف تنفيذ موضوع الدعوى 
، 4إ م إ قمن  835وهذا طبقا لنص المادة  لاالْجالذي عليه الفصل فيه في أقرب المختص و 
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أي يتقرر ضرورة إجراء التحقيق اللًزم في الطلب الرامي إلى وقف التنفيذ في أقرب وقت ممكن 
 .الاستعجاليوهذا بإعطائه الطابع 

رض تقديم الملًحظات حول غب،وتبعا لذلك تعين الْمر بتقليص الْجال الممنوحة للإدارة 
في الوقت الذي يحدده  الإدارة وتقديم التوضيحات استجابةعلى أن عدم  التنفيذ،طلب وقف 

ت يسمح لهذا الْخير أن يستغني عن سماع تلك التوضيحا،رئيس المحكمة الإدارية المنعقدة 
1ويقضي في الطلب على ما هو عليه

. 
المتمثلة في  يةاستعجالتدابير  اتخاذويمكن في هذا الإطار لقاض الْمور المستعجلة 

يكون قرار الجهة الإدارية الفاصلة في طلب وقف ، و التحفظيةتدابير التحقيق والتدابير المؤقتة و 
يوم من تاريخ تبليغه طبقا لنص المادة  15أمام مجلس الدولة في أجل  للًستئنافالتنفيذ قابل 

2إ م إ من قانون  837/1
. 

 :ستيلاءالا المخاصمة لقرارإجراءات وقف تنفيذ القرارات القضائية * 
إلى إمكانية جواز وقف تنفيذ القرارات  ق إ م إمن  914-913لقد أشارت المادتين            
إن الْصل في الدعوى الإدارية ليس لطرق الطعن العادية أن توقف تنفيذ الحكم  اإذ القضائية،
يشترط لقيام دعوى وقف تنفيذ القرار القضائي شروط شكلية عامة إضافة إلى  إذ،فيهالمطعون 

شرط ضرورة رفع دعوى موضوعية أمام الجهات القضائية المختصة وهذا طبقا لنص المادة 
 . ق إ م إمن  926

قانون  من 920و 919طبقا لنصوص المادتين  الاستعجالأما الشروط الموضوعية فهي شرط 
 .09-08من قانون  919/1-914/1-913-911الجدية طبقا للمواد شرط  ، كذلك08-09

 القرار.كذلك شرط أن يشكل التنفيذ ضررا يصعب إصلًحه وهذا في حالة تنفيذ 
 هي:إن الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الدعوى 
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تتبع في ذلك إجراءات و  افتتاحية تقديم الطلب في شكل دعوى مستقلة وذلك عن طريق عريضة
 ق المقررة في المواد الإدارية .التحقي

المرفوع أمام مجلس الدولة  بالاستئنافيجب أن يكون طلب وقف التنفيذ لاحقا أو مزامنا للطعن 
لا كان ضد الْمر أو القرار القضائي  انافئاستغير مقبول فعلى المدعي أن يثبت بأنه رفع  وا 
 .الاستعجالتقصير المواعيد نظرا لحالة  تنفيذه ويتمالمطلوب 
بين الحالات التي يجوز فيها  اختلًففان هناك  08/09إ م إ رقم لمضمون قانون  أما بالنسبة

إضافة إلى الاختلًف في مسألة أجال هذا الطعن  ذلك،الطعن بالاستئناف والتي لا يجوز فيها 
: 
فهذه  922و 921و 919فإن كان الْمر يتعلق بالْوامر الصادرة تطبيقا لنص المواد    -

 .الْوامر تكون غير قابلة لْي طعن
فهي خاضعة للطعن فيها بالاستئناف  920أما بالنسبة للأوامر الصادرة طبقا لْحكام المادة  -

 .1التالية للتبليغ ايوم15أمام مجلس الدولة وذلك خلًل 
الدعوى فهي مجلس الدولة طبقا لنص ذه القضائية المختصة في النظر في هاما الجهة 
 .2الاداريةمن قانون الاجراءات المدنية و  914-913المادتين 
 المؤقت على العقار. الاستيلاءدعوى تعويض عن عملية  الثاني:الفرع 

على أنه " يحدد تعويض  ق ممن  2مكرر  681لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاء  الاتفاقوفي حالة عدم  الْطراف،بين  باتفاقالاستيلًء 

كما يمكن منح التعويض في  المستفيد،دون أن يتضرر  الاستيلًءمع مراعاة ظروف وغرض 
3في نقص القيمة " الاستيلًءيد من حالة تسبب المستف

. 
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مكرر  681، فقد قررت المادة المؤقت الاستيلًءعن مقابل عملية إلى جانب التعويض الناتج 

التعويض كجزاء عن المسؤولية الإدارية للإدارة المستولية في حالة التعسف الذي ينتج عنه  3
الشروط المحددة تم خارج نطاق الحالات و  استيلًء ضرر وهذا بنصها على أنه " يعد تعسفا كل

ويمكن أن يترتب عليه زيادة على العقوبات الْخرى وما يليها أعلًه،  679حكام المادة وأ قانونا
المنصوص عليها في التشريع المعمول به دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء يتعلق هذا 

، وكذا تعويض كل نقص في الرأسمالح الضرر المتسبب ومكافأة العمل و التعويض بإصلً
 .1"الربح

 التعويض.صائص وشروط دعوى : خالبند الأول
والمصلحة الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها أصحاب الصفة هي دعوى التعويض          

 عليها قانونا الإجراءات المنصوصو  الجهات القضائية الإدارية المختصة طبقا للشكليات أمام
غير  الإداري المشروع أوللمطالبة بالتعويض عن الْضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط 

 الحالة.المشروع حسب 
 التعويض.دعوى  خصائص-أولا

جراءات التقاضي مثلها مثل إن             دعوى التعويض القضائية تخضع للشكليات وا 
مختصة، فهي تختلف عن القرار الإداري السابق الصادر من سلطة إدارية ،الدعاوى الْخرى 

لْنها تتحرك على أساس حق ، دعوى التعويض ذاتية شخصيةكما أن ،2تختلف عن التظلم كما
 شخصية.يستهدف مصلحة  ،أو مركز قانوني شخصي وذاتي
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دعوى التعويض وتقبل على أساس الحقوق  تتعهد،الحقوق دعوى التعويض من دعاوى قضاء 
 .قضائياوالدفاع عنها ،تهدف إلى حماية الحقوق الشخصية المكتسبة  المكتسبة، لْنهاالشخصية 

 وكاملة، فهيسلطات القاضي فيها واسعة  لْن ،الكاملدعوى التعويض من دعاوى القضاء 
الكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع الدعوى ومدى إصابة الحق تشمل عملية البحث و 

  .الشخصي لرافع الدعوى بفعل النشاط الإداري
 .1فمن خلًل ذلك يمكن للقاضي تقدير الضرر الذي يحكم به التعويض

إذا كانت مسببة لْضرار عكس دعوى الإلغاء التي  وذلك ،الإدارةدعوى التعويض تراقب أعمال 
 فقط.يقتصر دورها على مراقبة مدى المشروعية 

وهي في أنها تظهر ،أهمية متميزة بين مختلف الدعاوى القضائية الْخرى ذات دعوى التعويض 
على حقوق الْفراد بإبطاله للقرارات  في كونها مكملة للحماية التي يضيفها قضاء الإلغاء

 .2لضرر الذي يلحق الفرد قبل إلغائهالإدارية الغير المشروعة وبتعويض ا
 الاستيلًءأي دعاوى التعويض عن ،ولكي يختص القضاء الاداري بقضايا المسؤولية الإدارية 

 ماديا.أو عن تنفيذه  الاستيلًءيجب أن يترتب ضرر عن قرار  المؤقت،
كما قد ترفع بالموازاة مع دعوى  الإلغاء،هذا وقد ترفع دعوى التعويض مستقلة عن دعوى 

إذ كثيرا ما يقفل باب الإلغاء ويظل طريق التعويض  بينهما،الإلغاء في قضية واحدة ولا تلًزم 
 : 3مفتوحا ويتحقق ذلك بإحدى الصور التالية

ضرر طريق واحد ليجبر الضرر وهو *أن ينقضي ميعاد رفع دعوى الإلغاء فيكون أمام المت
 طريق التعويض. 

 بالإلغاء.* تحصين القرار الإداري ضد دعوى الإلغاء بالنص على عدم جواز الطعن فيه 
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وكان الإلغاء  التنفيذ* حالة ما إذا صدر قرار إداري معيب ونفذ ونال الْفراد ضرر من جراء 
هي البديل من دعوى  ويض تصبحالتنفيذ فإن دعوى التعتدارك  لاستحالةمن دون جدوى 

 .الإلغاء
 المؤقت . الاستيلاءشروط قبول دعوى التعويض عن قرار  - ثانيا:

  السابق.: شرط القرار 1
أن يلجأ في البداية إلى  ،يجب على الشخص المتضرر من أنشطة وأعمال الإدارة العامة
 يقتضيمما  تصرفاتها،مطالبة تلك الإدارة بالتعويض عن الْضرار التي لحقت به من جراء 

المتضمن إما الموافقة على إصلًح وجبر  السابق،تحديد موقفها من خلًل ما يعرف بالقرار 
 .1الضرر الحاصل من خلًل قبول التعويض عنه أو رفض ذلك

لم يتضمن النص صراحة على مسألة القرار  08/09ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية إ
غير أن نص  ،عليه بتقديم شكوى أمام الجهات الإدارية المعنيةالسابق والذي يتم الحصول 

قد فتحت ، 2منه والتي أعادت العمل بالتظلمات الإدارية وأصبحت مسألة جوازية 830المادة 
للحصول على القرارات السابقة التي يمكن ،المجال أمام المتضررين من أعمال الإدارة المادية 

ك عن طريق رفع تظلم إداري ليكون الرد صريح أو ضمني لذمن خلًلها رفع دعاوى التعويض و 
 .3بمثابة القرار السابق

 شرط الميعاد .  :2
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يشترط لقبول دعوى التعويض أن ترفع تحت أنه  إ م إ قانون 829المادة تشير            
تاريخ التبليغ الشخصي  من أشهر خلًل مدة أربعة،طائلة رفضها شكلً أمام المحكمة الإدارية 

 .1أو الفردي ،أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي،بنسخة من القرار الإداري الفردي 
فإن التساؤل يثور حول بداية حساب ،مادي الداري الإعمل الأما بالنسبة للضرر الناجم عن 

مات التعجب أمام الْمر الذي يطرح علً ،أشهر في حالة الْعمال الإدارية المادية ميعاد أربعة
 سكوت 

 
أم من ،هل يحسب من تاريخ وقوع الضرر الناجم عن التصرف والعمل المادي للإدارة  ،النص

يبقى من النظام العام  ،يكن فإن شرط الميعاد رفع دعوى التعويض ومهما ،السابقتاريخ القرار 
 .2يثيره القاضي من تلقاء نفسه

  :والاختصاصشروط الصفة والمصلحة -3
شروط عامة يجب توفرها في كل هي نفسها الشروط التي سبق ذكرها في دعوى الإلغاء فهي 

 دعوى والتي تم التطرق لها سابقا في دعوى الإلغاء.
 المؤقت على العقار. الاستيلاءأسس دعوى التعويض عن  :البند الثاني

على أساس الخطأ أو من دونه  الاستيلًءقد تترتب مسؤولية الإدارة المستفيدة من عملية 
  تعويض.وفي كلً الحالتين المسألة ترتب 

 التعويض على أساس الخطأ : حالة-أولا
المسؤولية الإدارية تقوم بناء على خطأ مرفقي أو شخصي وقد تكون بدون خطأ لكن 

 الضرر هو الذي يشكل الركن الْساسي للمسؤولية .
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المؤقت الغير  الاستيلًءالمؤقت فإنه قد يتم التعويض على قرارات  الاستيلًءإذن في عملية 
مشروعة و المعيبة بأحد عيوب اللًمشروعية ، وأحيانا أخرى يكون التعويض مؤسس على 

صورة تعدي  يأخذالذي قد  الاستيلًءالخطأ في مجال الْعمال المادية التي تقوم بها الإدارة عن 
 .1روعالغير مش الاستيلًءأو الغصب أي 
تم خارج نطاق الحالات  استيلًء" يعد تعسفا كل أنه التي تنص على  3مكرر681ونص المادة 

ويمكن أن يترتب عليه زيادة على  أعلًه،وما يليها  679قانونا وأحكام المادة  والشروط المحددة
 العقوبات الْخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به دفع تعويض يصدر عن طريق 

 
وكذا تعويض  الرأسمال،ح الضرر المتسبب ومكافأة العمل و القضاء يتعلق هذا التعويض بإصلً

 .2كل نقص في الربح "
عن طريق ،الغير مشروع  الاستيلًءهو في حالة ،إن التعويض المقرر بموجب نص هذه المادة 

فبمجرد صدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي فيه في دعوى الإلغاء التي يترتب  القضاء،
طالما تحقق عنصر الضرر كركن أساسي في ،عنها التعويض كجزاء عن قيام هذه المسؤولية 

للضرر الذي لحق بالمالك  استنادافالتعويض في هذا الإطار يكون ،قيام المسؤولية الإدارية 
  .المتضرر
بمعنى أنه لا يكفي تقدير الضرر اللًحق  عيني،ر التعويض في هذا الإطار نقدي و يويكون تقد

وهو إعادة الحال  ،بل إلى جانب ذلك يتقرر التعويض العيني،بالمتضرر بالتعويض عنه نقدا 
 إلى ما كان عليه وذلك برد العين المستولى عليها إلى مالكها .

 الخطأ : بانعدامحالة التعويض المترتب  -ثانيا
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بين  باتفاق الاستيلًءمن القانون المدني على أنه " يحدد تعويض  02مكرر 681تنص المادة 
يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاء مع مراعاة ظروف  الاتفاقوفي حالة عدم  الْطراف،
 دون أن يتضرر المستفيد . الاستيلًءوغرض 

 1ص القيمة "كما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد في نق
فبمجرد  ،من خلًل نص المادة فإنه يمكن أن تترتب مسؤولية الإدارة ولو لم يتم حصول خطأ اإذ

كما أنه يرتب تعويض  المستفيدة،ولو لم يرتب خطأ في جانب الإدارة ، الاستيلًءقيام عملية 
 الضرر. بانعداموديا بين الطرفين وهذا ولو  الاستيلًءبمجرد قيام 

بين الطرفين وهذا في  بين القاعدة العامة في التعويض أنه يكون رضائيا ما إذن نص المادة
 تقديره.بينهما على مبدأ التعويض ومسألة  الاتفاقحالة قيام 

وهنا يتم اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض ، الاتفاقيكون في حالة عدم  الاستثناءأما 
  هما:وهذا في حالتين 

وغرضه  الاستيلًءوالذي يجب من خلًله مراعاة ظروف ، الاستيلًءالتعويض الناتج عن عملية 
أي على القاضي هنا أن يراعي ظروف لجوء الإدارة لعملية  المستفيد،من دون تضرر 

وكذلك مراعاة ، للًستيلًءالتي دفعت الإدارة  الاستعجاليةو  الاستثنائيةستيلًء أي الظروف الا
المشرع الجزائري قد راعي مصلحة المستفيد من عملية ، الاستيلًءد من عملية مصلحة المستفي

 .2عليهعلى حساب مصلحة مالك العقار المستولى  –الإدارة  –الاستيلًء 
العقار  فصاحب،في نقص قيمة المال  الاستيلًءالتعويض الناتج عن حالة تسبب المستفيد من 

المؤقت على العقار  الاستيلًءله اللجوء إلى القضاء في حالة نقص قيمة العقار بسبب عملية 
 .3قيمتهفي حال تسببها في نقص 
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نشير في الْخير أنه قد تمتنع الإدارة عن تنفيذ القرار الصادر بشأنها في مسالة 
يحمل ضمانات غير كافية المؤقت على العقار  الاستيلًءالتعويض وهو ما يبن لنا أن إجراء 

 بالْفراد.لضمان حماية الملكية العقارية الخاصة ،تماما 
 
 
 
 

  



ــــــــــــــــــــــالخاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

94 
 

  خاتمة:ال
 مهما مجتمع أي في تنموية سياسة كل ومحور قتصاديةالا الركائز أهم من العقار يعتبر

 وعائدات مداخيل من هليع يترتب ماب ستقرارالا أساس فهو ، قتصاديوالا السياسي نظامه كان
 تفعيل في إسهاماته إلى بالإضافة عليها، الضريبي الوعاء تحصيل بفضل العمومية للخزينة
 يحققها التي الْخرى الْهداف عن ناهيك على الخصوص، والْجنبي الوطني ستثمارالا وجلب
 للبلًد العليا المصلحة على جابةإ نعكاساتا لها من لما الخاصة لفردا لمصلحة خدمة

 سياستها مع يتلًئم بما الحيوي المجال هذا تنظيم إلى سعت الدول أنظمة مختلف أن نجد ىذل
 .منه المرجوة الْهداف وتحقيق فيه التحكم وبالتالي
عات المؤقت على العقار يعد من الرخص التي منحتها مختلف التشري ستيلًءالان إ

على العقارات التي تعود ملكيتها  ستثناءاوهذا لتستولي  ستعجاليةالاو للإدارة في حالات الطارئة 
 للأفراد بهدف تحقيق المنفعة العامة .

 للأفرادالمؤقت على العقار خطيرا جدا كونه يمس بالملكية العقارية  ستيلًءالاجراء إيعد 
ليه فيها غير محددة على إ أن الحالات التي يلجا  و  ،غلبهاأجراءات تعد بسيطة في إنطلًقا من إ

ويمكن القياس على ما يرد ضمن  ،الضرورة و  ستعجالالاوجه الحصر بل متى توافر ظرف 
 هاتين الحالتين .

ن القانون قد منحهم الحق في أضرار رغم أ للأفرادقد يسبب  ستيلًءالاهذا ن أكما 
ن هذا ألا إو تلفه أو عن فقد العقار لقيمته أفي حد ذاتها  ستيلًءالاالتعويض عن عملية 
 . ستيلًءالاعملية  نتهاءاالتعويض يكون بعد 

لا إ ستيلًءالالى شروط وحالات إنه ورغم وجود نصوص قانونية صريحة تشير أنشير 
دارة قد تتغافل عن تطبيق ذلك وتتعدى على محالات خاصة بالسكن فعلً وهو مخالف ن الإأ

كما قد تتحايل حين تهرب  ستيلًءلااهذا ل ستعمالهاايضا قد تتعسف في أرة ادن الإأللقانون كما 
إجراءاته كونه المؤقت على العقار نظرا لبساطة  ستيلًءالالى إنظام نزع الملكية  ستعمالامن 

 الضرورة .و  الاستعجالمرتبط بحالات 



ــــــــــــــــــــــالخاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

95 
 

 من خلًل بحثنا هذا توصلنا للنتائج التالية : 
 بالْفرادجراء خطير جدا يمس بالملكية العقارية الخاصة إالمؤقت  ستيلًءالاجراء إ -01
 محمية دستوريا .وال
جراء على الإ خطورةلى إنه لا يرقى أ لاإ،  ستيلًءللً امنظم اقانوني اطار إالمشرع  جعل -02

 به . اخاص اقانوني افرد له نظامرغه مثلً لنظام نزع الملكية حيث أفأغرار ما 
لحماية ملكياتهم العقارية من خلًل ما تضمنته  للأفرادض الضمانات عالمشرع بمنح  -03

جراء إنها لا تعد ضمانات كافية نظرا لخطورة ألا إدارية و الحماية القضائية الحماية الإ
  .المؤقت ستيلًءالا

 التالية: الفرضيات ثبت للباحثين صحة الفرضيات :
من النصوص  تالمؤقت على العقار كلما زاد ستيلًءالاممارسة لى إحاجة الكلما زادت  -01

 القانونية المنظمة له وتحيينها.
المؤقت على العقار  ستيلًءالاجراء إلى تفعيل إونقصد بذلك هل فعلً كلما زادت حاجة المشرع 

المشرع من يزيد في كل مرة فهل  لإعمالهعندما تتطلب الظروف ذلك ويتوسع مجال الإدارة 
هذه النصوص بناء على  بتحيينالمؤقت على العقار ويقوم  ستيلًءللًحجم نصوصه المنظمة 

 المؤقت على العقار . ستيلًءالا لإجراءيستجد في كل مرة من التطبيق العملي  ما
 المؤقت على العقار .  بالاستيلًءن النصوص الخاصة يأن المشرع الجزائري لم يقم بتحينجد 
المؤقت على العقار بهدف تحقيق المنفعة العامة كلما زادت  ستيلًءالاكلما توسع نطاق  -02

 . للأفرادضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة 
المؤقت بسبب الضرورة  الاستيلًءالإدارة إلى اللجوء لإجراء  احتاجتبه أنه كلما ونعني 

كلما وفرت ضمانات أكثر فعالية لحماية ملكية الْفراد الخاصة ، وهو مالم نلًحظه  والاستعجال
المؤقت لم يدعم بضمانات جديدة لحماية ملكية  الاستيلًءن موضوع أمن خلًل دراستنا حيث 

التي وردت في نصوصه القانونية في القانون المدني التي فراد الخاصة العقارية غير تلك الْ
 سلف ذكرها .
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تعويض منصف كلما زاد اللجوء  بدونعلى الملكية العقارية  للًعتداءلجوء الدولة كلما زاد -03
 . لى القضاءإ

جراءاته فهنا ا  عمال شروطه و إالمؤقت دون  الاستيلًءويحدث هذا في حال تطبيق الإدارة لإجراء 
أحيانا  الاستيلًءن قرار ألى القضاء وهو ما يحصل فعلً حيث نجد إيدفع بالمتضرر اللجوء 

للقضاء  يلجؤونه العقارات ذجعل أصحاب ه ينصب على محلًت فعلً مخصصة للسكن ما
 .للإلغاء الاستيلًءويعرض بذلك قرار 

التي ستتناول نفس موضوعنا  المستقبليةللدراسات  في ختام دراستنا هذه نوجه بعض التوصيات
 و موضوعا مقاربا له بأن : أ

 االمؤقت نص للًستيلًءن المشرع الجزائري لم يفرد أنجد ،على غرار التشريعات الْخرى  -01
مع ضرورة ،المؤقت  بالاستيلًءمما يحتم ضرورة مراجعة  المواد الخاصة ،به  اخاص او تقنينأ

 تجدة من حالات التطبيق .لتطورات المسلتحيينها وفقا 
من غياب دراسات تخص الموضوع  مع،نجد أن الفقه لم يسهب في تناول هذا الموضوع  -02

 خصائيون في العقار.أكاديميين في مجال القانون وخاصة طرف الباحثين والْ
الضرورة وهما لفظين ذي معاني و  الاستعجالتقوم على  للًستيلًءإن حالات اللجوء  -03

فضفاضة يحتمل القياس عليها في كل مرة ويترك هذا للإدارة في تكيف الحالات مما قد يجعل 
حالات التكيف الخطأ ما ينجر عنه التعدي على ملكيات الْفراد العقارية الخاصة بحجة وقوع 

 المؤقت على العقار ما يستوجب ضبط حالاته ضبطا دقيقا . الاستيلًء
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